a 
شم‎ 
سج‎ 
I 
oN 
0 
رد‎ 


ے 


ا" 


- 
5 = 


Es 
wa 


SEN) 


الناشر : هكتبة مدبولى الصغیر 
to‏ شارع البطل أحمد عبد العزيز 
تلیفون : ۳۷۷۱۰ ۳٣٣٣٣٣٣‏ 
میدان سفتكس أت : ۳۱۳۵۳۵ 
رقم الایداع ؛ ٩۳۳۲‏ / ۹۵ 
ar‏ حقوق الطبع والنشر عفوظة 
7 * الطبعة الأول : ۱۱۱ هه ۱۹۹1م 


المدیر الفنی : محمد الصباغ 


خطوط الفلاف : لمعى فھم 
الراجعة اللغوية: سید عبد العطی 


1 الوم ال 2 اج‎ 
۰ Su 1 Al A Kaas 

3 ساك‎ asas “a ۸ 

۱ ۱ ۷د مد‎ anna rm 
۱ BG; i 7 Br 1 


ہیی 


لضت lang 1170 7 ١‏ 
2 اله 
١‏ 
رقم التسجيل 


مقدمة الطبعة الثانية 


الربا والفائدة فى الاسلام 
Se u‏ یم یچ a‏ 


من السائل القررة علمیا أن الفکر لا یقول کل ما عنده ‏ وأن الکاتب لا 
يخط كل ما فى ذهنه » لاعتبارات عدة ‏ منها أن طبيعة التعبیر لابد - بحکم 
الصياغات ونظام الكلمات وقوانین اللغات أن تکون أقل من الفكرة ذاتها؛ 
هذا فضلا عن أن بعض الأفكار يستعصى على أى تعبير ويتسامى على أى 
بیان » فلا يبدو ف التعبیر الا بعض الفكرة ولا يظهر فى البيان إلا لحات 
منها . يضاف إلى ذلك أن المفكر أو الكاتب قد بل غالبا ما لا يرغب فى 
أن يقول كل ما عنده أو يطرح كل ما لديه e‏ خاصة إذا كان من يتوجه إليهم 
بفكره وكتاباته ليسا على الستوی الناضج لتقبل أفكار تصادم موروثات 
خاطئة » أو تصحح تقليديات فاسدة » أو تعدل مأثورات عليلة + ومن ثم 
فلعله يؤثر أن يقدم أفكاره » درجة إثر درجة وموجة بعد موجة . وقد يمتد به 
العمر وتسمح الظروف بذلك » بینم قد لا يطول به العمر أو تواتيه الفرصة » 
فيذهب ما أبقاه فى ذهنه وما احتفظ به فى صدره » إما إلى AM‏ ؛ أو إلى آجال 
بعيدة حيث bal‏ شخص آخر ذات الأفكار ۰ أو تكون الظروف قد 
استوت بحيث تطرحها ضمن کتابات أخرى أو صياغات مواتية . ومن 
جانب آخر » فان البدع من الكتاب والمفكرين لايقف عند حد » وإنا 
يكون فى نمو دائم وابداع مستمر » ما يصل به » حينا بعد حين » إلى اراء 
وأفكار st‏ نضوجا وأشد تكاملا وأوفى بيانا « تضيف إلى آرائه السابقة 


وتزيد وتنقح منها . 


-جپ ںںرےم O‏ 


وهذا الذى أنف ذکره » حدث بعض منه عند كتابة أصول هذا الکتاب 
«الربا والفائدة فى الاسلام ٤‏ . 

ففقه الربا يقوم أساسا على أحاديث آحاد » هی : - 

١ -‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ( ا حنطة ) والشعیر 
بالشعیر والتمر بالتمر واللح باللح » مثلا بمثل » يدا بيد » فمن زاد أو 
استزاد فقد آربی » LAV‏ وا معطی فيه سواء » رواه بو سعید الخدری وأخرجه 

. ب - « الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما . من كانت له 
حاجة لورق ( فضة مضروبة أو غير مضروبة ) فلیصرفها بذهب e‏ ومن 
كانت له حاجة al‏ فلیصرفها بورق : هاء وهاء « رواه الدارقطنى عن 
على بن أبى طالب . ۱ 

(ج) إنما الربا فى النسيثة » أو « لا ربا إلا فى النسيئة »رواه أسامة بن 
زيد. N‏ 

(د) « الذهب بالذهب تبرها وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينها e‏ 
والبر بالبر ( ا حنطة ) مُدی بمدى ( أى مكيال بمكيال ) » والشعير بالشعیر 
مدى بمدى » والتمر بالتمر مدى بمدى والملح بالملح مدى بمدى e‏ 
فمن زاد أو ازداد فقد آربی . ولا باس ببيع الذهب بالفضة او الفضة آکترها 
يدا بيد وأما نسيئة فلا » ولا باس بیع البر بالشعیر والشعیر أكثرهما يدا بيد 
وأما نسيئة فلا » وتضاف إلى هذا الحديث عبارة أخرى ١‏ فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد » . رواه عبادة بن الصامت . 

Ca)‏ الذهب بالذهب ربا إلا هَاءَ ومّاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا ela‏ وهاء ( أى خذ وهات) . 
رواه ابن عمر وأخرجه البخارى . 
" وقد اعتمدنا فى الكتاب على بیان فقه الربا الذى ul‏ على هذه 
الأحاديث »> وذكرنا فى موضع من الكتاب أن هذه الأحاديث ‏ كلها - 


أحاديث آحاد ؛ لکننا لم نناقش فی الکتاب مسالة أحاديث الاحاد | 


وحجيتهاء کا م نتعرض لعقولية الأحاديث السالف اا . OY,‏ » وی 
هذه المقدمة » يبدو أن هذه OMT‏ ملحة وضرورية » وقد استوى 
بيانها » خاصة بعد أن نشرنا - موخرا - کتابنا ۱ حقيقة ا حجاب وحجية 
الحديث » بها يقتضى ضرورة التعرض طاتين المسألتين . 

أولا۔ حجية أحاديث الآحاد : - 

الأحاديث الروية عن النبى ME‏ ثلاثة : أحاديث ( سنة ) متواترة » 
أحاديث ( سنة ) مشهورة 6 آحادیث ( سنة ) آحاد . ۱ 


| يكل جع من‎ Gell عن‎ tly رة هی ما‎ e 


با جع من این (ای ایل لذى تل جيل الصحاة )ثم جع 

متام ای ا ای ور da‏ 
العبادات والشعائر ::كالضلاة وا حج والعمرة » إذ روى عن النبی ككل أنه 
قال « صلوا کہا رأيتمونى اصل + کا قال « خذوأ عنئ مناسککم ۷ » ومن 
ثم أخل السلمون عنه آحوال N‏ = نون ie‏ 
قطغية الورود ( قطعية الأحكام ) + 0 | 

الأو کین رات لعي فا خافن الي ود مار 
إلا حديث واحد » هو « من کذب عل متعمدا فليتبوأ مقعدہ من النار» . 

والأحاديث ( السنة ) المنوائرة dey‏ بها فى الساقل re‏ 
منها الفرض الدینی والواجب الدینی » وتشكل خالفتها با 

.>( والأخادیث ) الستة )الشهورة هی ما رواه عن pt‏ نیما آو 
جع لم يبلغ حد التواتر » ثم رواها فى عصر التابعين أو عصر تابعی التابعين 
جع بلغ حد التوائر + 


۱ یہہ مایت تكاد نکن مقصرية عل حدیین » ها حديث بن 


الاسلام على خس ‏ » وحدیث ۸ ]نا الأعمال بالئیات » . 


. (ج) وأحاديث ( سنة ) الاحاد تلك الت ی رواهط عن ال قل عد م 
یر 


يبلغ حد التواتر فى عصور الصحابة a‏ ؛ أى أنه ا حدیث الذی 
رواه واحد عن واحد عن واحد . . وهکذا . 


وأغلب الأحادیث ( السنة ) أحاديث آحاد . 


وهذه الأحاديث ( السنة ) تقوم على الظن بنسبتها إلى النبی 8 ولا تنبنی 
على القطع واليقين . 

وقد أنكرت بعض الفرق والمذاهب الإسلامية أحاديث ( سنة ) الآحاد » 
مثل الشيعة والمعتزلة والرافضة وبعض الخوارج . 

وثم فتوى من A‏ بتاریخ أول فبراير ۱۹۹۰ - بأنه لا يعد كافرا من 
أنكر استقلال أحاديث ( سنة ) LY‏ بإثبات الإيجاب ( الوجوب » 
الفرض) لأنه نکر شيئا اختلف فيه الأئمة وينبنى على الظن . 

ونتيجة لذلك فان الرأى أنه لا deg‏ بأحاديث ( سنة ) الآحاد فى الأمور 
الاعتقادية ‏ التى تتصل بالدين أو تتعلق بالشريعة ‏ لأن هذه الأمور ينبغى 
أن تنبنى على اليقين ولا تؤسس عل الظنون ٭ ومن ثم فإنه لا يقوم بحديث 
(سنة ) الآحاد فرض دينى أو واجب دينى e‏ وانا يعمل بهذا ا حدیث فى 
شئون الحياة الجارية » على سبيل الاستئناس والاسترشاد ( شريطة ألا یصادم 
الأوضاع القائمة أو الظروف المستحدثة أو الواقعات الطارة ) . 

.)١١5 ۰ ٠١ کتابنا حقيقة الحجاب وحجية الحديث صفحة‎ ( ٠ 

ومفاد ما سلف » أن فقه الربا - الذى ينبنى أساساعلى أحاديث آحاد - 
هو فقه قلق غير متين » ذلك OY‏ أحاديث الاحاد لا تقام بها فروض دينية أو 
واجبات دينية » وإنما يعمل بها على سبيل الاستئناس والاسترشاد » شريطة 
الا تصادم الأوضاع القائمة أو الظروف المستحدثة أو الواقعات الطارئة » 
فإن حدث وصادمت أيا من هذه فإن الترجيح فى العمل يكون للمصلحة 
العامة » لا بنص ظنى لا ينبنى على اليقين وليست له حجية فى إثبات 
الوجوب استقلالا A‏ 

فإذا ضیف إلى ذلك أن الآيات الواردة فى القرآن الکریم عن الربا » آیات 


غير محددة » ویری بعض فقهاء السلمین أا تعتر من عمومیات القرآن 
التى لا تقوم بها فروض ولا تستقيم واجبات ؛ إذا ضیف ذلك » كان 
الواضح » بغير جدال عقيم ودون CLL‏ سقيم ۰ أن شريعة الإسلام خلو من 
نص شرعى قطعى الورود قطعى الثبوت ۰ سواء من القرآن الكريم أو من 
السنة النبوية المتواترة » يقطع بحظر ما يسمى بالربا » فلا تحليل فى ذلك ولا 
mt‏ والأمر موكول إلى الفقه الإسلامى ( أى إلى آراء الرجال ) على النحو 
الوارد تفصیلا فى متن الكتاب . 

ثانيا : معقولية الأحاديث :. 

(أ) الأحاديث المروية عن أبى سعيد الخدرى وعبادة بن الصامت وابن 
عمر تفيد فى مجموعها معنی واحدا هو كما جاء فى الحديث الذى رواه ابن 
عمر وأخرجه البخارى - أن يكون التبادل ( فى القایضات ) ذهبا بذهب ela‏ 
elas‏ ( أى خذ وهات ) وإلا كان ربا » وكذلك ا حال فى البر ( ا حنطة ) 
والتمر والشعير . وف الحديث الذی رواه عبادة بن الصامت أضيف إلى هذه 
الأصناف الأربعة صنفان آخران هما الفضة والملح . 

والسؤال الذى لابد أن يثور لإثبات معقولية الأحاديث هو : ما جدوى 
مبادلة الذهب بالذهب e‏ والفضة بالفضة والبر بالبر ( ' حنطة ) » والتمر 
بالتمر » والشعير بالشعير » هاء clay‏ ( أى هات وخذ ) ؟ . ما الذى 
يستفيده المتعاملان من هذه البادلة إذاكان آساس البادلة هو الماثلة ق 
الذهب والفضة ( تبرها وعينها ء أى الخام منها والضروب ) e‏ كما أن أساس 
البادلة فی البر ( ا حنطة ) والشعير والتمر والملح هو المساواة ( مُدی بمدی 
أى مكيال بمكيال ) !؟ ولاذا يتقايض الناس » أو يتعاملون » بين أشياء 
متماثلة وبشرط المكافأة فى القيمة أو المساواة فى الكمية ؟ وما علة ذلك إلا إذا 
كان ثم تفاوت فى ¿BLA‏ أوفروق فى الكم ؛ وهو ما تنهى عنه الأحاديث ؟ 

فهل يمكن أن يستقيم عقلا أن تتم مبادلة بين المثليات الستة المنوه عنها 


- تقوم على الماثلة والمكافأة بین التبادلات ۰ وما سبب ذلك ؟ وما قیمته ؟ 
وما الداعى إلى مثل هذه المبادلة إلا أن يكون أمرا عبثيا أو جرد ملاعبة وحض 
مداعبة ؟ 

(ب) والحديث الذى يقول « انا الربا فى النسیئة » أو « لا ربا إلا فى 
النسيئة » » وهو الحديث الذى رواه أسامة بن زيد يعنى منع ÓN‏ النسیئة 
أو التأجيل فى سداد الدين )» أى أنه يقرر - بطريق غير مباشر - ضرورة 
المبادلة فورا » مثلا بمثل » وكيلا بكيل » ما يؤدى إلى نفس النتائج التى 
أشير إليها فى البند إلسابق . 

يضاف إلى هذا أن الحديث فی صيغتيه ‏ آقرب إلى التقريرات الفقهية » 
التى تشير إلى قواعد عامة » لا تحدد ولا تخصص ‏ ولا يُعرف بها حلال من 
حرام . فكيف يكون LN‏ فى النسيئة ؟ هل يحدث ذلك إذا اقتُضى الدين أ 
بزيادة ء أم أنه يقع حتی ولو لم تكن ثم زيادة فى اقتضاء الدين !؟ 

(ج) والحديث الذى قیل إن ابن عمر رواه » وأخرجه البخارى ونصه 
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر 
ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ( أى خذ وهات ) حديث 
غريب يشك ف رواية ابن عمر له فضلا عن المطاعن العادية عليه » والتى 
انف بيانها . فالثابت من مدونات الكتاب أن عمر بن الخطاب لم يسمع ول 
يعرف أى حديث روى عن النبى و يبين ماهية الربا . فلو أن ابنه روى هذا 
الحديث لذكره له ولا قال عمر إن النبى ی قد توف وم يبين لنا ما هو الربا 


Me 
إن هذا الکتاب کتب فى ظروف صعبة ء وأجواء ملتهبة » وأوضاع‎ 
مشتعلة . فقی بداية الشانینیات كان هناك خطط » خارجی وداخل ؛‎ 


لضرب اقتصاد pas‏ » وتخریب النظام الصرفی فیها » واحتکار ثروتها 


بواسطة جماعات PLY‏ السیاسی » ومن یظاهرهم من البلاد GEN‏ 


الطامعة فى تخریب مصر أو اضعافها أو السيطرة عليها . وبدأ ذلك بانشاء 
الصارف ( البنوك ) الاسلامية » ثم تبعها انشاء شرکات توظیف الأموال التی 
كانت تشکل ا جناح الاقتصادی lel‏ الاسلام السیاسی . وعن طریق 
الخطط الرسوم تم استقطاب كثير من علماء الدين وخطباء الساجد 
والوعاظ Wad e‏ عن بعض محرری الصحف ومعدی برامج الإذاعة 
والتلیفزیون . وانطلق ا حمیع فى اطلاق أبواق الدعایات الغرضة التى 
اقغذت شکل شعارات مثل « لا ربا ولا ريبة » « فوائد البنوك حرام » 
وهكذا. بل إن بعضهم اختلق حديثا عن النبی 8 يقول : لأن ينكح المرء 
Gal‏ حجر الكعبة أهون من أن يتقاضى فوائد البنوك » . ول يتصد كبار 
العلماء والوعاظ والمتصدرين لما يسمونه الدعوة الإسلامية لدحض هذا 
الحديث الكاذب بدلالة ألفاظه وحدها ء إذ لم يكن فى عهد النبى EE‏ 
مصارف (بنوك) . وسكت الجميع OY‏ أفواههم امتلأت بالذهب والفضة 
يأكلونه من أموال اليتامى والأزامل وأرباب المعاشات . 

وقد لاحظنا أن هذا الحملة ليست إلا عملية نصب e‏ كما أنها تبدف إلى 
تقویض الاقتصاد المصرى فنبهنا إلى ذلك عدة مرات » غير أن صوتنا » 
وأصوات المخلصين e‏ ذهبت أدراج الرياح فى صخب الدعاية الكاذبة » 
وضجیج الاستغلال السيىء للشريعة . 

ثم حدث ونحن نرأس محكمة استثناف الاسماعیلیة العلیا سنة ۱۹۸۲ أن 
لاحظنا أن بعض القضاة تأثروا بتلك الحملات الدعائية فامتنعوا عن الحكم 
بالفوائد فی القضايا التى كانت تطرح عليهم ‏ زع Ob‏ الفائدة ربا وأن الربا 
eile le‏ هكذا دون بیان شروح ضافية أو تقديم بحوث جادة ۱ 

ولاشك أن الربا حظور بنص القرآن ۰ لکن السژال هو ما هو الربا 
الحظور ؟ وهل تعد فوائد الصارف ( البنوك ) ربا ؟ 

وهکذا أصدرت الداثرة التی كنت آنشرف بریاستها الحكم النشور فى 
نہایة هذا الکتاب والذی آصبح حكا شهيرا جدا فی مدونات القضاء 


۱۲ 


الصری. وطلب منى كثير من الأصدقاء أن أبسط آفکار SH‏ ونقاط 
البحث فيه فى كتيب يكون فى متناول الناس » ويأخذ مكانه ضمن مكتبة 
الفقه الإسلامى . وإذ كانت مراجع الحكم لم تزل فوق مكتبى لم تعد إلى 
مواضعها فى المكتبة فقد شرعت فى كتابة هذا الكتاب » ثم نشر فأحدث 
L yo‏ هائلا . ۱ 

ولسوف یسجل التاریخ أن هذا الکتاب كان نقطة تحول فى تاريخ 
مظلم. فقد بدأ البعض » ومنهم فضيلة مفتى الديار المصرية e‏ يأخذ 
بصميم أفكار الكتاب » ون كان فضيلة pall‏ - تحت ضغوط جماعات 
الإسلام السياسى ‏ فضل أن تسمى الفائدة عوائد » أى أن المسألة كلها فى 
تغيير الاسم لا فى طبيعة الوضوع . 

ثم حدث أن أصدرت الحكومة قانونا طالبت فيه شركات توظيف الأموال 
بتقديم ميزانيات عن حركة أموالها » BB‏ بها جمیعا تفلس » لأا كانت تعطى 
العوائد ( الفوائد ) للمودعين القدامى من أموال المودعين الجدد » وكانت 
أغلب أموالها تبدد فى المخدرات والخمور والزواج وعلى النساء dy‏ شراء 
القصور وی رشوة المصفقين شا والمؤيدين لعملها » والزاعمين أنه صميم 
الإسلام ولب الشريعة . هذا فضلا عن المضاربات بأموال المسلمين فى بيوت 
الأموال المشبوهة فى أوروبا وأمريكا . وانتهى الأمر إلى أن يتأكد الجميع أن 
شركات توظيف الأموال كانت أكبر عملية نصب تعرض ھا الشعب 
المصرى ؟ وأن الذين أكلوا Ll‏ وحللوا تصرفاتہا من علماء الدين والوعاظ 
والخطباء وغيرهم انیا أكلوا بالباطل أموال اليتامى والارامل وأرباب 
العاشات . 

وأصدر أحد رواد البنوك الإسلامية ( أحمد النجار ) كتابا ذكر فيه أن 
البنوك الإسلامية لم تكن تختلف عن غيرها من البنوك التجارية > فالعمل 
المصرفى واحد » وإن كانت التسمية قد اختلفت . وهذا ماكنا قد أشرنا إليه 
فى كتاباتنا . 


Heee 


بقیت ملحوظة أخيرة » هو أن القسم ا خاص بالفائدة فى القانون الصری 
يكاد يكون مأخوذا من مثله فى كتاب « الشريعة الإسلامية والقانون 
الصری» ؛ وهو أمر طبيعى مادام الوضوع واحدا والبحث فيه يقوم على 
أساس ثابت » ومن ثم فلا محل للتغییر والتبديل » خاصة أن من يقرأ هذا 
الكتاب قد لا يقرأ الكتاب الآخر » ومن الأفضل لمن يقرأ كتابا أن يجده 
متکاملا JS‏ فصوله » حتى وان تشابه فصل مع فصل أخر فى كتاب ثان 
للأسباب التى سلف بيانها . 


واه الوفق إلى سواء السبيل ۰ 


القاهرة فى ٥‏ أغسطس ۱۹۹۵ 
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A مه‎ ” oo 
مقدمة الطبعة الاو ی‎ 
ÓN 


الربا والفائدة فى الاسلام 


يحرص الدین - بکل شرائعه - على أن يرفع الاصر عن الناس ويخفف 
الذنب فیهم « ویفتح آمامهم باب التوبة من کل إثم > ویوطد لهم سبيل 
الرحمة دائا أبداً ؛ حتی بستطیع الإنسان وقد تخفف من الاصر وتخلص من 
الذنب وتجنب الإثم وتشرب الرحمة ‏ أن حقق إنسانيته » وأن يسعى فى ا حیاۃ 
طلقا غير حبيس » متخففاً ما Jar‏ » مترفعاً دون دن . 

وفى القرآن الكريم على لسان السيد المسبح } ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم € (سورة آل عمران ۳ : ۰ ) أى أنه من أهداف رسالته عليه 
السلام أن يخفف عن الناس بأن يحل لهم بعض ما كان قد حرم عليهم ۰ وف 
القرآن كذلك عن النبى گل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت 
عليهم 4 ( سورة الأعراف ۷ : ۱۵۷ ) أى أنه من أغراض رسالة النبى َل أن 
يضع عن الناس الاصر oly‏ يرفع عنهم الأغلال . وقد قیل إن النبى 3 ما 
یر بين أمرين إلا اختار أیسرہما . كما قیل فى الأثر : يشر PM‏ 


هذا هو جوهر الدين وأساسه : يرفع الإصر ولا يزيد منه » ويزيل 
الأغلال ولا يقل فيها . وقد كان هذا هو السبيل القويم الذى يتعين أن تتبعه 
الناس والشريعة السديدة التى يلزم أن يننهجها قادتهم . غير أن بعض من 


یفرضون على الناس وصاية باسم الدین » ونفراً من يغتصبون لالفسهم حق | 


التحدث باسم الشريعة بجنحون - دائا أبداً - إلى وضع الاصار فى الرقاب 
WER NEE AT SR E‏ 


۱۵ 


en eigen ea 


وال فرض الأوزار على الکواهل وإلى بث الرعب فى القلوب + حتی y Se‏ 
حق اللي والحرمة ويختلقوا حق العفو والشفاعة . 

ومن الأمور العاصرة التی بولغ فيها إعناتاً للناس وارهاقاً هم مسألة 
الفوائد « التی تتداخل فى معاملات ا حکومات والناس ۰ وتختلط بتصرفات 
كل فرد تقريباً ؛ وبذلك بات الكثيرون وهم يتوجسون مما لم يحرمه الله 
ویتخوفون من أن یکونوا قد اجترحوا ارام أو خالطوا المحظورء ومن ثم 
صارت حیواتہم شكوكا وتصرفاتهم ترددا وتعاملهم حذراً ؛ بینا يرتزق بعض 
ویتجر اخر بمخاوف الناس وحاذر الجمهور وتہدید الحكومات . 

ونظراً LAY‏ موضوع «الربا والفائدة » واتصاله بکل تصرف وأى تعامل - 
شاء الشخص أم لم يشا - فقد رانا أن نبحث فيه بأسلوب علمى رشيد» 
ونیج شرعى سدید » فكان هذا البحث الذى نرجو أن يكون فاتحة لوار 
منتج فعال واجتھاد جديد مستنير ۰ يتغيًا ما يريده الله من التخفیف عن 
الناس > ويستشرف ما يقصده الحق من التيسير عليهم + حتى لا توضع 
الآصار حيث لا موجب ها ء أو تفرض الذنوب حين لا يوجد أى مبرر لها ء 
أو تبث المخاوف من غير أى أساس من الشرع أو الدين . 

وحتى يتحقق للبحث التکامل ۰ فقد بدأ ببيان الفائدة والربا فى 
التاريخ › ثم تفصيل ذلك فى الإسلام 0 ثم تل ذلك عقد مقارنة بين نظامى 
الربا والفائدة فى القانون الصری ۰ ثم انتهی بذكر بعض تطبيقات عن 
القروض والإيداعات والرابحة والمضاربة . 

© © © 

وببذه المناسبة نرى من الضرورى أن نكرر ما ذكرناه فى کتابنا أصول 
الشريعة (المكتوب سنة ۱۹۷۸ » والمنشور سنة ۹ء من أن ما تحتاج 
الإنسانية إلى تغبيره - حقيقة إنما هو نظام الاقتصاد الدولى الذى يقوم على 
المنفعة ولا ينبنى على القيمة الحقيقية > والذى يستقر على التوازن بین الصالح 
دون أن یہدف إلى التوازن بین الرغبات . ما ينبغى أن تتطلع إليه البشرية هو 


تبديل نظام النقد العالی الذى يزيد ثراء الثرى وفقر الفقبر » والذی يسمح 
لأفراد بتكديس ثروات طائلة لا تُستغل لصالح الانسانية ؛ كما يسمح لأفراد 
أو مؤسسات بالتحكم فى حركة النقد وموازينه » وسوق المضاربة وأدواتها ؛ 
ہما te‏ على القدرة الشرائية لكل فرد يعمل كادحاً لكى يجيا حياة شرب يفة 
Ms‏ أن تستطیع البشرية إقامة نظام جدید للعلاقات اا 
والسياسية والاقتصادية + إنسانى فى طبیعته وإنسانى فى آهدافه ۰ فان 
الحديث عن أى pl‏ آخر - کنظام الفوائد على الدیون أو غیرھا۔ -یعتبر حديثاً 
فى الفروع بعيداً عن الأصول » » كما يعد التعرض له علاجاً للعرض لا اجتفاثاً 
للمرض . 
والله یہدی إلى سواء السبيل . 
محمد سعيد العشماوی 
القاهرة فى ۲۲ يناير ۱۹۸۷ 


۱۷ 


الربا والفائدة 
ق التاريسخ 


الربا والفائدة فى الاسلام 


لم یعرف On pall‏ القدماء التعامل بالفائدة - أو الربا - على نطاق واسع إلا فى 
العصور المتأخرة ‏ عصر الأسرات الأخيرة ‏ حين اختلطت بهم جماعات كثيرة من 
الأجانب ‏ آغلبهم من الإغريق - وصارت التجارة عصباً هاماً فى الاقتصاد المصرى › 
وأصبح التعامل التجارى غلابا على الشعور الأسرى والشعور الوطنی » الذى كان Lal‏ 
مستقراً وشيئاً طبيعياً لدى الصرین منذ فجر التاريخ . وعندما يكون أساس التعامل 
تجارة أو يكون أساس التبادل فائدة مادية » فإن فكرة الفائدة (الربا) تظهر باعتبارها 
ثمنا لاستغلال رأس المال » أو تعويضاً عن تأخير السداد ؛ فى علاقة بين اثنين ۸ 
تجمعه إلا العلاقة المالية أو الرابطة التجارية . 

ونظراً لاستقرار فكرة العدالة (ماعت) كأساس للسلوك الفردى والاجتماعى » فان 
نظام الفائدة فى مصر القديمة لم يسفر عن مساوىء ظاهرة أو يؤدى إلى نتائج لا 
إنسانية . وتظهر فكرة العدالة هذه فى القانون الذى وضعه الملك ابوخوريس» من ملوك 
الأسرة الرابعة والعشرين ‏ لیحرم بمقتضاه أن يجاوز مجموع الفوائد رأس المال المقترض . 

وهذا المعنى بذاته هو الذى اقتبسه المشرع الصری وقننه فى الجموعة المدنية . 
الصادرة سئة ۱۹6۸ - والنافذة فى مصر حالياً واعتباراً من ۱۵ / ۱۹4۹/۱۰ إذ تنص 
المادة ۲۳۲ من القانون المدنى على أنه «لايجوز فى أية حال أن يكون جموع الفوائد التى 
یتقاضاها الدائن آکثر من رأس الال ٤‏ . 

عند الرومان : 

كان نظام الفائدة (الربا) منتشرا فى الامبراطورية الرومانية » وكان من حق الدائن أن 


سسس 


۳۱ 


يبيع مدینه العسر .. وبالنسبة لواطنی مدينة روما (الرومانیون) » فقد كان القانون 
يقضى بأن يُسلم الرومانی الذى يصير رقیقا خارج مدينة روما Lj « Trans Teberim‏ 
بواسطة ا حاکم أو بواسطة | لشخص الذى يخوله القانون حق بيعه . وترجع فكرة بيع 
الدین الرومانى خارج مدینة روما إلى قاعدة تتأدى فى أنه لايمكن أن يصير الرومانی 
رقيقا فى نفس البلد الذى عاش فيه حرأ . 

وقد كان للدائن الذى حصل على حكم بدين على مدينه أن يطلب إلى ا حاکم 
الاستيلاء على هذا المدين » فإذا لم يدفع المدين ما خکم عليه به أو لم يقدم كفيلا يضمن 
الوفاء بمبلغ الدين حكم القاضى بإلحاقه بدائنه » وخول لهذا الأخير حبسه وبيعه » 
بعد ستين یوما » وراء نہر ZB‏ » أى خارج مدينة روما . 
حاجة إلى استصدار حكم قضائى وحبسه » إذا كان هذا المدين قد اقترض منه مبلغاً 
من النقود بمقتضى عقد قرض خاص يسمى Nexum‏ ثم بطل العمل بهذا العقد سئة 
۸ ق . م بعد صدور قانون يسلب الدائن حقه فی التنفيذ الباشر على شخص 
آلدین» دون حاجه إلى استصدار حکم قضائی بذلك . 

وقد حاول ¿DNI‏ الرومان أن یقللوا من النتائج الخطرة التى تترتب على الفائدة » 
حين تزيد زيادة كثيرة » فتصبح مع أصل الدين Kee‏ يحول بین المدين وبين أدائه » 
a ٠‏ 2 
فینتهی الامر بفقده حریته وبیعه رقیقاء فقد حرّمت القوانین - التی أثبتت فیما یسمی 
بالألواح الائنی عشر (40۰ق.م) - الفائدة إذا زادت على ۸۱/۳ فى السنة . وق 

و 
سنة 4۷ ٠ق‏ . م خفض سعر الفائدة إلى ۸۵ . ثم حرمت الفائدة على الاطلاق سنة 
۲ق .م وبعد ذلك حظر القانون استرقاق الرومانی عند عجزه عن سداد الديون . 

. قصة الحضارة (باللغة الانجليزية)  المجلد العالت)‎  تنارويد‎ ob) 

في اليهودية : 

حظر اليهودية الربا فى تعامل اليهود بعضهم مع بعض تأسيساً على أن الوصایا 


“` 


۲۲ 


العشر تنهی الیهودی أن يشهد على قریبه شهادة زور > أو یشتهی بيت قریبه » أو 
یشتهی امرأة قريبة أو شیثاً هذا القریب . (سفر ا حروج ۱ : ۹۸ . 

وقد كان القصد من لفظ « قريبك» أن یعنی القرابة الانسانية وأن يدل على أى 
۱ إنسان؛ غير أن المفهوم EN‏ للأحبار قصره على اليهود فقط » وم يتسع به إلى الناس 

جيعاً ء فهو م يحدّه على العنی ال حرف الذی یفید قرابة الدم » ول یمده إلى الدلول 
الانسانی الذی يضم البشرية جمعاء . ونتيجة هذا الفهم القبل القاصر » فقد آجیز 
للیهودی أن یقرض بالفائدة غير الیهودی . 

ولا تکسدت الشوال فى مراکز یہودیة وعائلات بہودیة وأفراد من اليهود - نتيجة 
عوامل كثيرة لایتسع ها القام - واشتط بعضهم فى تقدیر الفائدة ثم pol‏ على استئداء 
دینه بکل فوائده ASM‏ » حتی ولو أدى ذلك إلى استرقاق المدين أو بیعه للحصول de‏ 
الدین من ثمن البیع ؛ لا حدث ذلك » آصبح للفائدة (الربا) معنی کریه جداً ء 
ودلالة سيئة للغاية ؛ وصارت نذیرا بالرق والاستعباد وخراب العائلات وتدمير الأسر؛ 
وألقى اللوم فى كل هذه النتائج المؤلة على اليهود > ما كان له تأثير ضار جداً عليهم فى 
كثير من الأماكن وعديد من العصور . 

فى المسيحية : 

ورد فى إنجيل لوقا - على لسان السيد السیح - : ۶ إن آقرضتم الذين ترجون أن 
تستردوا منهم فأى فضل لكم . فان الخطاة أيضاً يقرضون الخطاة کی يستردوا منهم 
الیل . بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لاترجون شيئاً فيكون أجركم عظیا ٢‏ 
orte‘)...‏ هذه الوصية على أنها تحريم للفائدة فى المسيحية . 

ويقول توما الأكوينى (القديس : ۱۲۲۵ - ۱۲۷) : إن تقاضى الفوائد على 
النقود أمر غير عادل » فان معنى هذا استيفاء دين لا وجود له . ذلك أن الشىء الذی 
لایتفع به إلا باستهلاكه تختلط فيه منفعة الشىء بالشىء ذاته » فمن يقرض هذا 
الشىء لايجوز له فى الوقت الذى يطالب به أن يطالب بأجر على منفعته . فإن الدين 
ومنفعته شىء واحد» وليس من العدل أن يطالب المقرض بالشىء مرتين (المسألة ۷۸ - 
المادة الأولى فى CEE‏ 


وواضح أن توما الا کوینی یتحدث عن قرض يستهلك ‏ يستهلكه المدين فى الطعام 
أو الشراب أو ما شابه » وأنه يسوق لرأيه حججا فلسفية» قد يرد عليها OL‏ الفائدة 
ليست هی ذات المال المقترض ٠‏ وأنہا لم تختلط به » وأنه من العدل أن يكافأ الدائن # 
مكافأة عادلة ‏ على الال الذى أقرضه » إن لم يكن تم وازع دينى أو سبب إنسانی 
للقرض ۰ حتى يمكن تشجيعه إلى الإقراض فيا بعد » وفك حاجة المعوز . والمكافأة 
العادلة على الإقراض (أو الفائدة) هی تلك التى لا تؤدى ‏ بأى معنى وبأى سبيل - | 
إعنات المدين أو إرهاقه أو استرقاقه . 
ومع الوقت » وبسبب ضغوط العوامل الاقتصادية والظروف التجارية أخذت 
منطقة حظر الفائدة (أو الربا) تضيق شيئاً فشيئاً » فابیحت الفائدة (الربا) فى بعض 
االات . 
۱ - فقد آجیز للدائن أن یتقاضی من المدين pus plas‏ أصابته بسبب 
الترض Damnum Emergens‏ ومن ثم أجيز لجمعيات القرض Monte det!‏ 
6 أن تتقاضی فوائد يسيرة على ا ال الذى تُقرضه » تعویضاً Lo‏ تتکلفه من 
مصاريف إدارية . 
ee‏ 
القرض Lucrmcessans‏ واشترط لذلك ¿lol‏ القترض مع القرض مقدماً > وألا يجاوز 
التعویض مقدار الریح الذی كان من الفترض أن يحصل عليه القرض فیا لو أنه 
استبقی ماله دون إقراض » على أن یکون ذلك بعد خصم الصروفات اللازمة للحصول 
على هذا الربح » وبشرط أن یتحقق أن القرض لم تكن لديه وسيلة آخری للحصول على 
هذا الربح . 
۳- ثم أجيز ۰ أن يتفق =[ المدين عل شرط جزائى Conventionalis Poena‏ 
يلتزم الدین بمقتضاه أن يدفع مبلغاً إضافياً جزاء تأخره عن الوفاء > إذالم یسدد القرض 
فى الميعاد ٠‏ ووضع رجال الكنيسة تمییزاً بین شرط جزائى le‏ فيه > وهو مالا يجوز BY‏ 
فی ربا فاحشا مستتراء وبين شرط تهديدى لا يجاوز الربح اليسير » وهو صحيح إذا 
كان العرض منه حث المدين على الوفاء بدينه فى الميعاد . 


۳ 


سس تی هسب و تا شیب 

٤‏ وأخيراً » أجيز للدائن أن يتقاضى من الدین فائدة حقيقية عن رأس ا ال ۰ لذا 
كانت القوانين الدنية أو الحادات السائدة تجیز ذلك » ومن ثم تکون الفائدة آنذاك 
مرتکزة على سند شرعی Titre legal‏ (شکری قرداح - القانون والأحلاق UL)‏ 
الفرنسية) الجزء الثانی - ۱۱۷ : ۱۷۱ ) ۰ 

وهکذا ء بدأت السيحية بحظر الفائدة نہائیاً » ثم شرعت داثرة الحظر تضيق وداثرة 
الاباحة تتسع » مع مرور الوفت > وتحت ضغوط الظروف الاقتصادية المتغيرة والأوضاع 
التجارية الستحدثة . فأبیح للدائن أن یتقاضی فوائد عن دینه » مع تسمية هذه 
الفوائد أسماء شتی» فهی تار تسمی مصروفات إدارية » وتارة أخرى يقال إنها 
تعويض» وف حالة يدّعى Yl‏ تأمين » وف حالة ثانية تعتبر شرطاً جزائياً » وهکذا . 
وعندما تنامت الأوصاف وأصبح العقل السیحی أكثر قدرة على استیعاب ا حقیقة دون 
سترها وراء آسماء متعددة » والاعتراف بالواقع بغير حجبه وراء نظم ختلفة » اعترف 
باحقيقة وأقر الواقع » ومن ثم آجاز الفائدة إذا كان ثم سند شرعی فا سواء فى القانون 
الدنی (أى القانون غير الکنسی) أم فى العادات . وقد بررت الكنيسة حق الدائن فى 
اقتضاء فائدة بأنه نظر الخسارة التی تلحق به من جراء خروج ا ال من يده EB‏ 
وتعویضا عن الربح الذی فاته من استغلاله (أى مقابل مالحق به من خسارة وما فاته 
من كسب) . واشترطت الكنيسة فی هذه ا حالة ‏ أن تكون الفائدة معتدلة وغير مبالغ 
فيها ء كما قررت أن من يقتضى فائدة غير معتدلة لا حق له فيها يجب عليه ديانة أن 
يردها و إن لم يجب عليه ذلك قضاء ‏ وإلا فإنه يرتكب خطيئة . 

وقد برر الفقه هذا الاتجاه فی قبول الفائدة ؛ فقيل إن النقود من حيث هی معدن لا 
تنتج os‏ لکنها من حيث هی وسائل اثتمان تدخل ضمن عناصر الانتاج . فإذا كان 
العمل هو العنصر الأول للإنتاج > فان رأس pare SU‏ ثان لایستغنی عنه العمل 
Tul‏ وإذا كان العمل یستحق جزاءه فى صورة الأجر » فان رأس المال ‏ كذلك ‏ 
يستحق جزاءه فى صورة الفائدة . وقيل Lal‏ : إن صاحب الال شريك لصاحب 
العمل » وما ینتج من ربح نتيجة اشتراکهیا معا يجيز لصاحب رأس الال أن del,‏ 
بعضه فى صورة فائدة . 

۳۵ 


وواضح من نظريات الفقه نها تصدر عن اعتبار أن المال منتج أو أنه عنصر من 
عناصر الإنتاج » وهو أمر أدى إليه اقتراض المال عموما ‏ لا لسد الحاجة e‏ كا كان 
الحال من قبل بل لاستغلاله فى الإنتاج الذى يُعد رأس الال أحد عناصره . وكما 
يستحق كل pate‏ من عناصر الإنتاج أجراً » كذلك تستحق النقود أجراً » هو 
الفائدة . فليست الفوائد-فی هذا العنی-بالربا المحرم بل هى أجر مشروع مال منتج . 

عند العرب ف الجاهلية : 

فى الجاهلية » كانت العرب تناسىء (تؤجل ) فى ال » وتفاضل Jeb)‏ الأفضل) 
فى العقود dy‏ الطعومات (مواد الطعام) » فإذا حل أجل استيفاء الدين (فى النسيئة) 
كان الدائن يقول لمدينه : أتقضى أم تربى ؟ أى هل تسدد الدين (تقضيه) أم تزید إلى 
أجل آخر مع الربا (أى مع زيادته)؟ وكان المدين ‏ عادة ‏ وخاصة إن كان معسراً أو 
كان ماطلاً - يزيد فى الال (يربيه) بمضاعفته ويستأجل ء أى يمد مهلة السداد إلى . 
أجل آخر « فیصبر الدائن على السداد مقابل زيادة ا مال إلى الضعف أو ما ماثل » 
وهكذا » يتكرر التأجيل وتتكرر الضاعفة حتى يحين وقت لايقبل الدائن بعده مد Je‏ 
السداد ۰ ولا يستطيع المدين فيه الوفاء بالدين » فتكون الطامة على المدين بسبب دين 
تضاعف أضعافاً مضاعفة ء وكان أقل بكثير ما استدانه واقتضاه ؛ وربا كان فى 
مقدوره أن یژدیه بیسر لولم یستسهل التأجیل ویستمریء الضاعفة ۱ 

وکا كان الأمر فى القانون الرومانی - وفی BIS‏ نظم العالم القدیم التی كانت تعترف 
بالرق وتعتبره عمدة النظام الاقتصادى وأساس النظام الاجتماعی - فقد كانت نتيجة 
عجز المدين عن الوفاء بدينه أن يصبح رقیقا لداثنه » يتخذه لنفسه عبداً أو يبيعه 
لاقتضاء الدین من ثمنه . ۱ 

والثابت أن الحال لم يكن على بيع من آعسر فى الجاهلية فقط ۰ پل كان الحر يباع فى 
الدين كذلك فى أول الإسلام إذا لم يكن له مال يقتضيه عن نفسه . وحدث الدارقطنى 
(من حدیث مسلم بن خالد الزنجى عن زيد ابن أسلم عن ابن البيلمانى) أن النبى E‏ 
قبل نزول آية الربا وجريا على سنة العرب - قضی باسترقاق شخض يدعى (REED‏ كان 


۳۹ 


قد عجز عن الوفاء بدينه إلى دائنه . (الامام القرطبی ال مامع لأحكام القرآن - طبعة دار 

الشعب - ص 14 y‏ رأى على أن هذا العرف أو تلك القاعدة قد نسخت بقوله 

تعالى  :‏ ون كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 (البقرة ۲ : ۲۴۸۰) ء وهو حكم بمد 0 
أجل الدين لحين الیسر دون استرقاق الدین غير أن ثمة رأيا WE‏ - یرد فیما بعد "hs‏ 
ويتأدى فى أن هذه الآية ‏ وهی من آواخر ما نزل من القرآن - ۸ تنسخ حکم استرقاق fo‏ 
الدین العاجز عن الوفاء بدینه » وأن هذا الحكم بالذات هو الذی أدى ‏ عن بينة أو عن 

غير بينة إلى كل النظريات الفقهية الإسلامية عن الفائدة (الربا) » وخاصة تلك التى 

تشددت فيها . 


۳۷ 


الربا والفاندة 
فى الإسلام 


الربا والفائدة في الإسلام - 


النهسساج : 


لکی یکون البحث عن الربا والفائدة فى الاسلام بحثاً جاداً سلیاً منتجاً فعالاً » 
يتعين وضع منهاج علمی لتناوله » ينأى به عن الخالطات والمخالفات ‏ » ویبعد به عن 
الداحلات والمزايدات» فلا يقتصر على أن يكون جرد تلاعب بالألفاظ أو عض 
تماحك بالكلمات > ولا يقف عند اعتباره إثارة للمشاعر أو Bo‏ على وتر حساس أو 
مخاطبة للوجدان أو مداعبة للأمانى . 

وھذا الٹھاج الذي پہدف Jt‏ بیان الحقيقة التى آرادها اللہ سیحانه ¢ ولو كره 
العارضون أو أنف النافقون أوتہیج الرتزقة أو غضب اللتفعون » هذا النهاج لاہد آن 
يتأدى فى تحدید الألفاظ » وی دید الأسلوب الذى يع ف تفسي رآيات القرآن » وف 
بیان الفارق بين الشريعة والفقه : : ما نزل من الله وما صدر عن الناس » وق تعيين ہج 
الاسلام إزاء > is‏ الجارية e‏ 

أولاً ‏ معنى الألفاظ : والألفاظ التی ینبغی تحدید معناها قبل الحديث » وفيا 
يتصل به هی ألفاظ ثلاثة : الربا » والنسيئة » والفضل؛ ذلك أن البحث يرتكز أساساً 
على ربا النسيئة وربا الفضل » وهو ما يتضمن الألفاظ الثلاثة المشار إليها . 

والربا-فى اللخة-هو مطلق الزيادة » أو الزيادة مطلقاً . يقال : ربا الشىء يربو إذا 
oh‏ ونا . وفى القرآن الكريم ا ويربى الصدقات © (البقرة 1/۲ : أى يزيد 
الصدقات . 

وقيل eb‏ ربوان : فربا هو كل قرض برض أن بوخد به أكثر منه أو أن تُجر به 
منفعة ؛ وربا هو أن یہب الشخص هبة أو يبدى هدية يستدعى بها اختیاراً بغير 
فرض -مع ما هو أكثر منها . 
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فالربا - من ثم - لیس فى الاصل اسمآ لعنی كريه » نیا هو على ما سلف يعنى 
ور یں سم اله فى a‏ من متي از 
محظور أو كانت 7 تؤدى إلى دمار وخراب ورق واستعباد كانت سحتاً كريباً . ومن هذا 
العنی الاأعیر أصبح لفظ الربا فى أذهان الناس ‏ اصطلاحاً - لفظاً مقوتاً يدل على 
الزيادة المكروهة للمال » والاستغلال المقيت للإنسان : مع أن الأصل ف الربا أنه كل 
زيادة فى الشىء أو فى المال ؛ سواء كانت من مباح أم من حظور » من حلال أم من 
حرام » وعلى ما سلف فان القرآن الكريم ينص على أن الله ایربی الصدقات» أى أن تم 
ربا للصدقات (لسان العرب_مادة ريا) . 

والنسيئة : من النسىء ء وهو التأخير فى العمر والڈیٔن . وأنسأه الدَيْن والبيع أى 
آخره به » أى جعله مؤخراً أو مؤجلاً » als‏ جعل له بآخرة أو ضرب له أجل ٠‏ واسم 
ذلك الدين : النسيئة . وفى الحديث : إن الربا فى النسيئة (رواه أسامة بن زيد) » أى 
أن الربا فى البيع إلى أجل» أى أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا » 
ون کان بغير زيادة ء بمعنى أن كل مالم يكن مقايضة بين شیئین (مثلين) فى ا حال 
فهو ربا وإن لم تكن ثمة زيادة فى أحد المحلين (أو أحد المبيعين) . (لسان العرب مادة: 
ی 

والفضل : هو كل ما كان ضد النقص والنقيصة ء أو هو الإحسان ابتداء بلا علة أو 
بغير التزام . وف القرآن الکریم 8 يريد أن یتفضل علیکم ‏ ( سورة المؤمنون : ۲۳ : 
4 ) ای يريد أن يكون له الفضل عليكم فى القدر والمنزلة . OL)‏ العرب مادة فضل » 
العجم الوسيط ص ۷۰۰) . 

انیا - منهج التفسير : روى أن عمر بن الخطاب خلا Ley‏ فجعل يتساءل : 
تختلف أمة الإسلام ونبیها واحد وقبلتها واحدة ؟ فقال له ابن عباس (ابن ہد 
ley ole sha‏ يمن »وه سکن من بعد وا تون رد 
ولا یدرون فيم نزل » فیکون لحم فيه رأى » ثم يختلفون فى الآراء ء ثم یقتتلون فیما اختلفوا 
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هذا حرص الصحابة والتابعون على معرفة أسباب التنزیل » فإذا عم علیهم سبب 
تنزیل آية سکتوا عن تفسير مالم يعرفوا له سبباً » وقالوا للسائل تفسيراً : اتق الله وعليك 
بالسداد » فقد ذهب الذين يعلمون فيم نزل القرآن . فالنهج الأصولى السديد فى تفسير 


آیات القرآن إذن- ومنها الآيات الخاصة بالربا هو المنهج الذى وضعه القرآن وشرحه ابن 


عباس وانتهجه السلمون الأوائل فى تفسير آياته بربط کل آية بأسباب التنزیل - كما قال 
ابن عباس بحق ‏ وتفسيرها على أساس ESA‏ التى أنزلت من أجلها والظروف التی 
قصدت حكمها . فالقرآن عامة وآيات المعاملات خاصة » لن تُفھم الفهم السليم › 
الذى أراده التنزیل وتغياه الحق ‏ إلا بعد بيان أسباب تنزیل كل آية » وتفسيرها على 
خلفیة الأحداث التى تنزلت عليها والوقائع التى استدعت حكمها . واتباع أى منهج 
غير ذلك له من شالہ أن بڑدی لل تفسيرات غير صحيحة ناویات عليلة 
il‏ ء ما یودی - لا حالة - إلى تحريف مقاصد الله وتزييف أهداف التنزيل ؛ فضلا 
عما يفضى إليه ‏ لزوماً وکیا قال ابن عباس بحق Lal‏ من اختلاف بين المسلمين » 
ثم اقتتال مستمر بینهم؛ خاصة عندما يكون وراء التفسير الفاسد مصلحة لفسر أو 
يكون خلف التأويل المعتل غرض لفقيه ؛ فان هذا وذاك - حينئذ - سوف يقسرون رأیہم 
على النص » ويفرضون قوھم على الناس ۰ ويتهمون أى خالف - ولو كان de‏ 
الصواب بأنه مارق من الدين ملحد فى الشريعة . 
ویقابل هذا المنهج السديد لتفسير القرآن تفسيراً صحيحاً » منهج آخر خاطیء 
اما | ومود لا حالة إلى النتائج التی ذكرها ابن عباس من اختلاف واقتتال . وهذا المٹھج 
يعمد إلى اكلا عقن آيات القرآن من السياق الذى تنزلت فيه » وفصلها عن أسباب 
التتزيل Shas‏ تاماً » واستعالها تبعاً للترکیب اللغوى وحدہ أو وفقاً للتكوين اللفظى 
دون سواه . ويستند أصحاب المنهج (وقد كثروا) إلى قاعدة فقهية 4 تقول .: Ol)‏ 0 
cas‏ اللفظ لا بخصوص السبب) . وهذه القاعدة قاعدة فقهية قال بها فقهاء » 
بشر » وليست قاعدة شرعية وردت فى القرآن الكريم أو جاءت فى کک ‘ 
3 كيا سلف - أن تقتطع CAM‏ من السیاق » oly‏ تفاصل بين آیات القرآن 
وتباعد بين أجزائه » مع أن القرآن کل لا يتفاصل وجمع لا یتجزاً ولا يجوز تفسیر أية آية 
A 7‏ 
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فيه » أو استخراج أى حكم منه » إلا باتباع النهج الأصولى السليم الذى فهمه‎ 
. المسلمون الأوائل وعملوا على مقتضاه‎ 

وأبرز مثل للنتيجة التى توقعها ابن عباس - وأدركها عمر بن الخطاب - إذا لم تفسر 
الآية تبعاً لأسباب التنزيل ‏ من اختلاف فى التفسير واضطراب فى التأويل ثم اقتتال على 
ذلك هو ما يحدث بالنسبة للآية التى هى صميم هذا البحث : ا وأحل الله البيع 
وحرم الربا» . فیا م يفهم السلمون هذه AN‏ با منهج الأصولى السليم ويقوموا بتفسيرها 
وفقاً لأسباب تنزيلها » فان النتیجة لابد أن تكون ‏ وقد كانت تحريم غير المحرم 
وتحليل غير ا حلال » والتضييق على الناس فى أرزاقهم » ووصمهم بشبهة ا حرام فى كل 
كسب » وزرع الفتنة فى الجتمع » وحجب المسلمين عن كثير من EN‏ الاقتصادية 
المشروعة » والاتجار بدعوى الحلال والحرام لتأكل حفنة من الناس ذهب المسلمين فى 
بطونہم التخمة » بینا يفرض الشرفاء المضللون على أنفسهم ا موع وا حرمان BLE‏ أن 
یقعوا فى محظور لا وجود له فى ا حقیقة » ونیا هو وهم یتجر به التاجرون ويزايد به 
الزایدون » لصا حھم الخاص ولصوالح دنیا مال التی تعنیهم . 

الا - الشريعة والفقه : ورد لفظ الشريعة فى القرآن الکریم مرة واحدة  :‏ ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 4 (سورة حاثیة £0 :۱۸) ۰ ثم ورد بمصدر له 
وتصریف ثلاث مرات  :‏ شرع لکم من الدين ما وصی به نوحاً والذى آوحینا إليك 
وبا وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 (سورة الشوری 
۷۲ء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 (سوزة المائدة el » )4۸ : ٥‏ هم 
شركاء شرعوا هم من الدين مالم OSL‏ به الله 4 (سورة الشورى EY‏ : ۲۱). 

وى كل هذه الآيات » لا يعنى لفظ «الشريعة» أحكام العبادات وأحكام 
العاملات: ولا يفيد الأحكام القانونية أو التشريعية » لكنه يعنى : الطريق » المنهج » 
السبيل » وما شابه . وهذا العنی الذى ورد فى القرآن الكريم عن لفظ «الشريعة» هو 
بذاته المعنى المقصود منه فى صحيح GU‏ العربية » وفى معاجمها جیعاً . فقد ورد فى 
هذه المعاجم أن لفظ شرع لغة ‏ يعنى ورد » والشرعة والشريعة » هی مورد الماء » أى 
مدخل الماء » أى الطريق أو السبيل أو النهج إليه (لسان العرب : مادة شرع ) . 
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وقد حدث للفظ «الشریعة» فى العقل الاسلامی تعدیل عدة مرات . فقد بدأ 
استعماله على معناه الأصلى : منهج الله أو سبیل الله أو طریق الله » وهکذا . ثم اتسع 
العنی لیشمل الشروح والتفسیرات والاجتهادات والآراء والفتاوی والأحكام التی 
صدرت لایضاح هذه القواعد أو القیاس علیها أو الاستنتاج منها أو تطبیقها » أى 
الفقه . وفى الوقت الحالى e‏ ومنذ زمن بعید » فان لفظ «الشریعة» پقصد به فى 
الاستعیال الدارج معناه الاصطلاحی - الذی تغیر عن العنی الأصلى الوارد فى القرآن - 
وأصبح يشير إلى الفقه الاسلامی أو إلى النظام التاریخی الاسلامی . 

من هذا الایضاح » يتعين التفرقة بين الشريعة » والفقه » والتمييز بين القاعدة أو 
البداً الشرعى ٠‏ والقاعدة أو المبدأ الفقهى » وعدم الخلط بینھما . فالقاعدة أو البداً 
الشرعى هو ذلك الذى يؤخذ مباشرة من القرآن أو من السنة مثل قواعد: ‏ ولا تزر 
وازرة وزر أخرى * ۰ وكل إنسان آلزمناه طائره فى عنقه ۰*6 الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسریح باحسان؟ وهکذا » Ul‏ القاعدة أو La‏ الفقهى فهو ما يضعه 
الفقهاء أو يصوغه الشراح أو يحدده المفسرون e‏ حتى ولو كان استلهاماً لروح الدين 
والشريعة » مثل قاعدة «العبرة بعموم Lat‏ لا بخصوص السبب» » «کل دين جر 
فائدة فهو حرام» ومکذا . 

فالقاعدة أو المبدأ الشرعی هو ما وضعه الشارع الأعظم مباشرة فى القرآن الکریم أو 
ما حدث به النبی پل فی الأحاديث الصحيحة الثابتة . أما القاعدة أو المبدأ الفقهی فهو 
أى استنباط أو اجتهاد أو حكم أو فتوى لرجل من المسلمين (أو من الفقهاء) 

والنتیجة بين القاعدة أو البداً الشرعى والقاعدة أو المبدأ الفقهى هامة جداً ء إذ بینما 
أن القاعدة أو المبدأ الشرعى ‏ كتنزيل من عند الله أو وحى من لدنه - مصون لا يرد عليه 
الخطأ » فان القاعدة أو المبدأ الفقهی - کعمل من أعمال الناس - غير حصن ولا 
معصوم ولا مقدس ولا دا ٦‏ لأنه رأى بشر قال به أو عمل به تبعا لتقديره هو » ووفقا 
لفهمه هو » ونتيجة لظروف معينة » وكأثر لوقائم بذاتها . 

وثم اتجاه خطیر يخلط بين القواعد والبادیء الشرعية من جانب e‏ والقواعد 
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والمبادىء الفقهية من جانب آخر ؛ ویزعم أا جیعاً مبادیء شرعية وقواعد شرعية » 
ویتحدث عنها آویتمئل بها إن عن جهل واضح وإن عن قصد فاضح - بأنها قواعد 
شرعية ومبادیء شرعية . ومژدی ذلك الخلط إحداث اضطراب بين ما نزل من الله وما 
صدر عن الناس ۰ واعتبار آراء الناس بمثابة التنزيل من الله » وهو فى الاسلام las‏ 
كبير وخطيئة لا تغتفر 6 لانه يجعل من الناس آندادا لله 5 ويجعل من الرأی البشری 
القاصر كما لو كان تنزيلاً من التنزیل . 

ولقد كان أبو حنيفة النعمان - فقيه الاسلام الأشهر ‏ يقول : هذا رأيناء فمن جاءنا 
برأى آفضل منه قبلناه » ول يقل آبو حنيفة » ولا قال أحد من فقهاء ا مسلمین العظام 
مالك والشافعی وابن حنبل وغيرهم ان ما یقولونه أو ما یفتون به هو رأى الاسلام » بل 
كان كل منهم حرص على أن یلح دائاً ويصر أبداً على أن ما يقول به أو یفتی عنه هو 
قوله هو لاقول الإسلام » وهو فتواه هو لا حكم الله » ذلك أنه ليس لبشر أن يجتكر حق 
التحدث باسم الاسلام أو يدعى أنه وحده هو المخول بالإفصاح عن حكم الله ۰ فرأيه 
رأى ولغيره آراء ؛ وقوله قول ودونه أقوال » وفتواه فتوى وبجانبها فتاوى آخری ؛ ولو 
جاز لكل فقيه أن يدعى أن رأيه هو رأى الاسلام» لأدى ذلك إلى إظهار الإسلام بصورة 
مضطربة متعارضة متناقضة » لن آراء الناس قد تختلف فى الموضوع الواحد وقد 
تتعارض ف المسألة الواحدة وقد تتناقض فى القضية ذاتہا . فماذا بحدث لو Sols‏ تم رأيان 

متعارضان أو ثم.قولان متناقضان e‏ يزعم کل أن رأيه هو الإسلام وأن a‏ 
وأن حكمه هو الشريعة ؟ هل يعنى ذلك أن التناقض ف الدين لا بين الناس» أو يعنى 
أن التعارض فى الشريعة لا بين البشر!؟ 

لقد حرص القرآن على أن يمنع هذا الخلط الفاسد بين ما نزل من الله وما صدر عن 
الناس » بين أحكام الله وآراء البشر . فقال عن أمم سبقت أمة محمد گل : اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 (سورة التوبة 4 : ۳۱) وهو ما قيل فى تفسيره 
إنه يعنى هؤلاء الذين يركنون إلى أقوال الأحبار والرهبان والكهان ‏ ومن تمثل بهم أو اتخذ 
سمتهم - فيضعونها موضع التقديس ویعتیرونها فى مرتبة التنزيل » سواء أدركوا ذلك عن 
فهم خبیث آم لم يدركوه عن جهل مزر . ويقول القرآن كذلك : ٭ ومن الناس من 
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يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم کحب الله (سورة البقرة ۲:  )۱5۵‏ ویقول : ٭ ولا 
پتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله (سورة آل عمران ۳ : )٠٤‏ . فالقرآن بذلك 
بحظر على السلم أن يشتد |عجابه pty‏ فیضعه موضع التقدیر الزائد - وهو نوع من 
التقدیس - ویضفی عليه عصمة e‏ لذلاقة فى لفظه » أو براعة فى حدیثه » أو لضربه على 
مشاعر alt‏ ب يُفسد » أو لتملقه عواطف الناس ہما یدمر ؛ لن ذلك سوف يجعل 
من الشخص صناً معبوداً وجول الرأى إلى هیکل مقدس ء ثم قد ینتهی بل لابد أن 
ينتهى - إلى أن يستلب pty‏ مفاتیح السماء ويغتصب حق ال جملالة » يحل على AN‏ 
ما يكون الله قد حرمه ؛ ویجرم على الناس ما يكون الله قد أحله ۰ إما عن جهل واضح 
وإما عن قصد فاضح ‏ ثم يقود الناس إلى دياجير الجهل ومهاوى الضياع . 

٤‏ - منهج AN‏ : اتبع القرآن أسلوباً رائعاً لتعليم الناس كيفية التعامل مع 
أحداث الحياة الجارية » ولتعويدهم الأحكام والأوضاع والنظم كلما تغيرت الظروف 
المحيطة بهم أو تبدلت الأحداث التى تجرى حولهم . فالنسخ فى القرآن » بإبدال آیة 
مكان آية وتغيير حكم بحكم آخر » لم يكن - کا تصور البعض ls‏ مجرد نقل 
الناس من حكم إلى حكم » وبغاية التدرج فى التشريع ؛ إن النسخ فى حقيقته يعنى 
الحركة التى هی وراء الانتقال من حكم إلى حكم غيره » ويفيد معنى الجريان والتدفق 
لمواكبة أحداث الحياة الجارية . ذلك أن الله سبحانه كان يعلم بلا شك ما ا حکم 
النهائى الصالح للناس دوماً واللازم للمجتمع أبداً » ومن ثم لم تكن هناك ضرورة 
لتتابع الأحكام ‏ فى المسألة الواحدة  [SS‏ بعد حكم » حتى ینتھی الأمر إلى ا حکم 
النهائى الذی يتعين التزامه وينبغى اتباعه ‏ يؤيد ذلك أن القرآن لم يتهاون أو بہادن أو 
يلاين أبداً فى مسألة الإيمان » فطلبها من الناس مرة واحدة » مع أنه كان من مقتضى 
ذلك إحداث تغيير فى حياة المؤمن وتبديل تام فى صلاته ومعاملاته » قد تنتهى إلى قطع 
علاقاته بأسرته وإلى الانفصال عن والد أو والدة أو زوج أو ولد . ولو كان التدرج غاية 
فى ذاته لكان من الأولى أن يحدث فى نقل الناس من الكفر بالأصنام إلى عبادة الله » 
ومن AS‏ الجاهلية إلى اعتناق الإيهان » بحيث يتم ذلك درجة بعد درجة ومرحلة إثر 
مرحلة . وأحكام المعاملات أهون بكثير من مسألة الإيهان pl,‏ خطراً فى نتائجها . فإذا 


جمرمصسجمجس ےج هت EA KT‏ 
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لم يكن قد حدث تدرج فى طلب الایمان » فانه لم يكن ثم مبرر لاتباع التدرج فى 
الاحکام AO‏ ے_- ےئ ےت 

من الشريعة » مع أہم بقبوهم الإسلام قبلوا التبديل الکامل لحيواتهم والتغیبر التام 
لعلاقاتهم . وما كان شرب الخمر ‏ مثلا - ليكون أهم وأخطر عند المؤمن من تغيير دينه 
وكفره بیاضیه ونبذه لاله وتسفيهه لعوائدهم . وتأييداً لهذا المعنى » فقد حدث أن 

بعض الژمنین - کعمر بن ال خطاب فى مسألة الخمر ‏ کانوا يستعجلون الأحکام؛ كما 

كان بعضهم يتقدم طواعية واختیاراً لتوقع عليه عقوبة (قد تكون الرجم) لاقترافه إثاً 
يريد أن يتطهر منه . وما كان من الممكن أن يحدث هذا أو ذاك لو لم يكن الایمان قد 
تمكن من النفوس UE‏ بحيث صارت تتقبل أى حكم من الله » هو بمقتضى الإیمان 
من صميم التسليم لله وعلى اليقين بأنه الأصلح للجميع . ولقد كان النبى une‏ 
يخشى من كثرة طلب المؤمنين نزول الأأحكام ليطيعوها بخشوع ويتبعوها بتسليم » فكان 
ينهاهم عن ذلك . 

إن مؤدى هذا كله أن حقيقة النسخ لم تكن جرد نقل الناس من حکم إلى حكم ؛ بل 
إنه فى الحقيقة كان لتعويدهم اتباع أسلوب الحركة إزاء أحداث الحياة الجارية » 
وتعويدهم : نبج التغيير الصالح كلا تغيرت الظروف أو تبدلت الوقائع . 

وقد اتبع المسلمون الأوائل هذا المنهج السديد ء فإذا بعمر بن ال خطاب يقف أحكاماً 

من القرآن ل تسخ » مثلما فعل عندما وقف إعطاء أسهم من الصدقات إلى المؤلفة 
قلوبهم ٭ وعندما منع زواج التعة مع أن الشيعة لم تزل تعتد به استناداً إلى الأية :> 
استمتعتم به منهن فأتوهن هن أجورهن فريضة ¢ (سورة النساء ٤‏ : ۲۶) » و إلى سنة النبى 
فى ذلك . كذلك فإن عمر منع الفاتحین العرب من الاستيلاء على الاراضی المفتوحة 
(أرض السواد أو العراق » وأرض فارس ۰ ومصر ) مع أن هؤلاء الفاتحین - مع غيرهم 
من.المسلمين - كانوا يرون أن هذه الأراضى حق لهم بمقتضى آیة الغنائم التى لم تنسخ 

من القرآن واتباعاً لسنة النبى إا فيم] فعله من تقسيم أرض خيبر بعد فتحها . 

إن.هذا الأسلوب السليم الذى دعا إليه القرآن » واتبعه عمر بن الخطاب ۰ أحرى أن 
يدفع . المسلمين إلى اتباع العقل الذى كرمه الله بدلا من اتباع النقل الذى أزرى به 
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القرآن» وأولى أن يدفع جاعة السلمین إلى اتباع التصرف الصریح الواضح بدلا من 
ابتداع JH‏ الخبيثة الكاذبة . 


آیات الربسا : 


فى القرآن الكريم : ٭ الذين يأكلون الربا لایقومون إلا كما بقوم الذی يتخبطه . 
الشيطان من الس ذلك بأنهم قالوا نا البيع مثل الربا وأحل الله الببع وحرم الربا فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار 
هم فيهم خالدون . یمحق الله الربا ويربى الصدقات والله AY‏ کل كفار أثيم . إن 
الذين آمنوا وعملوا الصا حات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم sal‏ هم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . يا LT‏ الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تُظلمون 4( سورة البقرة ۲ : ۲۷۹-۲۷۵) . 

وسبب نزول هذه الآيات أن العرب فى الجاهلية ‏ وف صدر الإسلام جرياً على سنن 
الجاهلية ‏ كانت تناسىء (أى تجل ) فى المال » وتفاضل (أى تأخذ أفضل بأقل أو 
أقل بأفضل ) فی المطعومات . وكان إذا حل أجل استيفاء الدين BD‏ القروض) يسأل 
الدائن المدين إن كان سوف يقضى الدين أم يربيه أى يزيده فى المقدار ( الذى قد يكون 
الضعف ) مع إنسائه ( أى مع تأجيل سداده إلى أجل آخر ) . وكان المدين عادة ما 
يستسهل النسيئة مع الزيادة > حاصة إن كان فقيراً استدان SU‏ ليطعم به نفسه أو أهله 
أو ليكتسى به ويكسو ذويه . ولعوز المدين وطمع الدائن كانت النسيئة تستمر والدين 
يتضاعف » حتى ینتهی الأمر بإعلان المدين عجزه عن سداد الدين أو بتيقن الدائن من 
هذا العجز ء فيطالب بالوفاء ويلح عليه . وإذ لم يكن بمقدور المدين السداد » فقد 
كانت النتبجة أن يسترق الدائن المدين فيأخذه عبداً لنفسه وفاء للدين أو يبيعه عبدا إلى 
الغير ليقتضى دینه من ثمن البیع . وهكذا كان الفقير والمعوز نبباً لطمع الثرى 
والطامع . 

وكانت النتيجة أن yo‏ قليلاً ‏ أخذه المدين لفقره وعوزه - يقتات به ويكتسى منه - 
ااا —_ Á‏ _ 
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يؤدى إلى أن يفقد حريته ويصبح عبداً elas,‏ مع ماق aba‏ ا وإهدار 
لآدميته وتشتيت لأسرته (التی د يصبح بالرق بعيداً عنها غريباً منها ) ؛ فضلاً عم فيه من 
تدمير کل رحمة تر رت تار للع إنسانى . وربا لو لم 
يستسهل المدين الإنساء (التأجيل) فى مبدأ الأمر » ولو ل يمد له الدائن حبال الأجل » 
لاستطاع أن يفى بدينه فى أول أجل » أو فى أجل آخر ينظر إليه » إن لم يتضاعف الدين 
؛ فيقى نفسه وأهله سوء ا مصير . 

وعل نحو ما سلف بيانه » فلقد كان استرقاق المدين قاعدة سارية وقانونا نافذاً فى 
كل بلاد العالم القديم » وف بلاد العرب . وقد سبق ذكر قاعدة استرقاق المدين فی 
القانون الرومانی وما أدخل عليها من إصلاحات ۔ انتهت إلى إلغاء الفائدة ‏ للحيلولة 
دون استرقاق الرومانیین لبعضهم » ثم أدت أخيراً إلى منع استرقاق الرومانی عند عجزه 
عن الوفاء بالدين . 

وقبل نزول آيات الربا - وجریا على السنة التبعة والعرف السائد الذى انتهجه النبى 
BE‏ دائاً إلافي) نسخه القرآن أو عدله التنزيل - قضی النبى باسترقاق شخص 
يدعى CaN‏ كان قد عجز عن الوفاء بدينه إلى دائنه ( الإمام القرطبى ‏ ا امع لأحكام 
القرآن ‏ ا مرجع السابق-ص ۱۱۷۹ ) . 

وواضح من أسباب التنزيل أن القرآن الكريم قد قصد بآيات الربا : حماية الفقراء 
والحتاجین وا معوزین كا قصد صيانة الجتمع الاسلامی الناشیء من أن يدمره الطمع 
فی ا مال والجشع فى اقتضاء الدیون e‏ وقصد ساسا إل تقلیل فرص استرقاق الومنین . 

وفقھاء المسلمين العدول یرون أن آيات الربا على العموم » والآية : «إوأحل الله البيع 
وحرم الربا 4 على الخصوص ۰ هی من عموم القرآن » أو هی من مجمل القرآن الذى 
لایتضمن أحكاماً حددة وثابتة وقاطعة ‏ فلا يمكن أن يُركن إليها لإحلال البيع وتحريم 
الربا ( زيادة المال) إلا أن يقترن بها بیان من سنة النبى BE‏ وشرحه (الإمام القرطبی - 
المرجع السابق-ص ONE‏ 

وفى آية : # وأحل الله البيع وحرم الربا) قال الامام الشافعی : إنہا آية مجملة لایجوز 


ga 


التمسك بها ولا یعرف حلال من ا حرام بها » بل يجب الرجوع ed‏ هو ا حلال وما هو 
الحرام إلى بیان EA‏ الفخر الرازی - التفسیر الکبیر - جزء ۷ - ص ۹۲ » 
۳. 


فمن کل ما آنف ‏ يبين أن أسباب تنزیل آیات الربا هى ماية الفقراء والحتاجین 
والعوزین » وصيانة الجتمع الاسلامی الناشیء من أن يدمره الطمع فى ا ال وابحشع 


ومن جات آخر » خلص ما سلف أن ast‏ فقهاء السلمین العدول يرون أن آیات 
الربا » وخاصة الآية : 9 وأحل الله البیع وحرم الر EL‏ آیات عامة مجملة » غير محددة 
ولا مفصلة » وأنه لايجوز التمسك بها أو الرکون إليها » إذ لا یعرف بها الحلال من 
الحرامء aly‏ لابد فى تحدید هذا أو ذاك من الرجوع إلى بیان النبی BE‏ وسنته وتطبیقاته . 

أحاديث النبى : 

روى الأئمة © واللفظ لمسلم عن أبى سعيد الخدری قال : قال رسول الله 28 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر (ا حنطة) والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
واللح باللح » مثلاً بمثل ء يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الآخذ والعطی فيه 
سواء » . وروی الأئمة واللفظ للدارقطنی عن على بن أبى طالب أنه قال : قال رسول 
الله Be‏ «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما . من كانت له حاجة بورق 
Lad)‏ مضروبة أو غير مضروبة) فليصرفها بذهب e‏ وان كانت له حاجة بذهب 
فليصرفها بورق : هاء وهاء » . وقال أسامة بن زيد إن النبى BS‏ قال : « لا ربا إلا فى 
النسيئة » أو قال (بألفاظ أخرى) : إنما الربا فى النسيئة . 

وروی أبو داود عن عبادة بن الصامت أن النبى و قال : «الذهب بالذهب ثيرها 
وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينها ۰ والبر بالبر (الحنطة) مُدٰی بمدى (أى مکیال 
بمكيال) e‏ والشعير بالشعير مدى بمدى » والتمر بالتمر مدى بمدى » والملح بالملح 
مدى بمدى » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة 
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أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببیع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما 
نسيئة فلا » . وى حديث dale‏ بن.الصامت هذا ثم جملة آخری : «فإذا اختلفت coda‏ 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد» . 

وواضح أن حديث عبادة بن الصامت قريب من الحديث الذى رواه مسلم عن أبى 
سعيد الخدری في عدا جملة «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت 
يدا بيد» ء وأن الحديث الذى رواه أسامة ابن زيد قريب من الحديث الذى روى عن 
على بن أبى طالب فى قصر الربا على النسيئة . 

وقد روى حديث عبادة بن الصامت فى قصة له مع معاوية بن أبى سفيان ‏ عندما 
كان هذا WL‏ للشام إبان خلافة عمر بن الخطاب - كما ژوی أن هذه القصة إنا كانت 
لابی الدرداء مع معاوية » ولكن الحديث فى العرف محفوظ لعبادة بن الصامت » وهو 
الاصل الذی عول عليه فقهاء المسلمين فى مسألة الربا . 

وحدیث tale‏ بن الصامت هذا على خطورته وبعد أثره من أحاديث الآحاد (غبر 
التواترة) التى ژویت عن واحد فقط » ولیس من الأحاديث التى تواترت عن جماعة أو 
عن AST‏ من واحد . وحتى نسبة الحديث إلى واحد فيها قولان ٠‏ قول بأنه عبادة بن 
الصامت وقول بأنه أبو الدرداء » وان كان العرف قد حفظه لعبادة . وقد كان النبی پل 
- على ما یبین من السير وكتب التاريخ الإسلامى ‏ دائ فی جماعة من أصحابه» des‏ 
الدوام فى جمع منهم ۱ بل إنه پروی عن النبى BE‏ أنه كان يقول دوماً : ذهبت أنا وأبو 
بكر وعمر » عدت آنا وأبو بكر وعمر . أى أنه كان دائا ble‏ بأصحابه |S‏ كان فى 
الغالب مصاحبا بأبى بكر وعمر. وكان النبى 8 - على الدوام ‏ وخاصة في يتصل 
بشئون العبادات وأمور المعاملات ‏ يكرر على أصحابه الأحكام حتى يعوها منه 
ويفقهوها عنه > فإذا كان ثم حکم خطير النتائج بعيد الأثر - کحکم الربا - فقد كان 
من الضرورى واللازم أن يعيده أو يكرره على المسلمين حتى يتواتر عنه » أو فى القليل أن 
يرويه لصاحبيه أبى بكر وعمر . 

ذلك أنه يبدو أن عمر بن امخطاب لم يسمع شيئاً ‏ حتى ان خلافته عن حديث 
وت تم سس تس ت 
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عبادة بن الصامت «ولاغیره) » إذ أنه قال : إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن » وأن 
النبى Gad BE‏ (أى (ad‏ قبل أن يبيئه لنا. فلو أن النبى لا حدث أمام جمع من 
الصحابة » أو فى القليل فى حادثة معروفة لهم » مشهودة منهم » أو فى أقل القليل أمام 
صاحبيه أبى بكر وعمر ؛ ما انفرد بالحديث واحد فقط هو عبادة بن الصامت dy)‏ 
رواية أنه أبو الدرداء) ولا قال عمر بن الخطاب إن النبى قد توف قبل أن يبين الربا لأمة 
الإسلام . 

وأيا ما کان من أمر » فان المستفاد من حديث النبى ب ما يلل : 

أولاً - أنه gle‏ بالمقايضة بين مثليات » ولا يتصل بالتعامل النقدى» وهذا أمر 
طبيعى فى ظروف عهد النبى كَل إذ لم يكن فى هذا العهد نظام نقدى (على ما سوف 
يل بيانه ) » بل ولم تكن ثمة نقود عربية أو إسلامية . وأول من ضرب النقود وسك 
العملة فى تاريخ الإسلام كان الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ٦٤٦٦ I‏ -۷۰۵) . 

dy‏ الحديث ا مروی عن عبادة والذی يعول عليه الفقهاء فى مسألة الربا ‏ « الذهب 
بالذهب تبرها وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينها » والبر بالبر le‏ بمدى ( أى 
مكيال بمكيال) » والشعير بالشعير مدى بمدى والتمر بالتمر مدى بمدى » والملح 
بالملح مدى بمدى: أى أنه يتعلق ويتصل ويقتصر على المقايضة بين مثليات . 

ثانياً : أنه يقصر الحظر فى التعامل بالربا - مقايضة ‏ على مثلیات سنة فقط : هی 
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح . 

wu‏ : أن الذهب والفضة -فى مفهوم ا حدیث وطبائع الأمور وحقيقة الواقع ‏ مثليات 
«تبرها (أى خامها) وعينها (أى الضروب أو السکوك منها ) ٩‏ » ولیست نقداً بأى 
حال . فلم يكن فى عهد النبی گلا ولا فيا تلاه من عهود - - نظام نقدی بالعنی التعارف 
وفضة اليمن يجرى باعتبارها مثلیات Y‏ على تقدير آنها نقد . 

Lu,‏ : أن القصد من ا حدیث - الذى بين الربا وفصل ماهیته - هو منع التأجیل (أى 
الانساء) » ولو فى البیع ۰ ذ AN‏ أن یتسلم كل من البائعین أو المتقايضين على البیع أو 
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المقايضة أو العاوضة یدا بيد . وفى الحديث «يداً بيد وأما نسيئة فلا » وفى الحديث الذی 
رواه الدارقطنى عن على بن أبى طالب «هاء وهاء» أى أن يقول كل واحد من البيعين 
«ها» فيعطى ما فى يده » يعنى أنها مقايضة فى الجلس لا نسيئة فيها . وقيل معنى 
الحديث «هاك وهات» أى خذ وأعط . وف الحديث الذى رواه أسامة بن زيد « لا ربا 
إلا ف النسيئة » . 

Luis‏ : أنه إذا اختلفت الأصناف انحسر حكم الحديث فى البيع أو المقايضة أو 
المعاوضة أو أى عقد آخر . فحکم الحديث مقصور على البادلة مثلا بمثل » ومن ثم 
جاز شرعاً أن يكون البيع طلیقاً من أى قید إن اختلف محلا البيع » حتی ولو LIS‏ من 
الأصناف الستة الؤاردة فى الحديث (الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) . 
ففى الحدیث ۔ المروى عن عبادة - ١‏ إذا اختلفت هذه الأصناف (الستة المحددة فى 
الحديث ) فبيعوا كيف شتتم » ۰ أى أنه إذا بيع قمح بذهب ۰ أو ذهب بفضة » أو 
فضة بشعير » أو شعير بتمر » أو تمر ببر . . وهكذا » جاز شرعا أن بحدث اختلاف 
بين محلى البيع (أى موضوعى البيع) كأن یکون أحدهما أكثر SS‏ من الآحر - إن كانا 
مكيلين ‏ أو يكون أحدهما أثقل وزنا من الآحر - إن كانا ما يوزن ‏ أو يكون أحدهما أغل 
قيمة من الآخر -(إن كانت القيمة هی الأساس فيهها ) . 

سادا : أنه إذا حدثت مبادلة أو مقايضة أو معاوضة أو بيع أو أى عقد آخر بأى 
اسم أو أحكام آخری فى غير الأصناف الستة المحددة فى الحديث » وبالذات ۔ ونتيجة 
لما سلف بيانه ‏ إذا كان أحد Je‏ البيع - موضوعی التعامل - نقداً » فلا محل لتطبيق 
حكم الحديث ۰ ولا يجوز وضع أى حظر شرعی من حدیث الربا ( أو الأحاديث التى 
رويت فی هذه المسألة ) سواء كان العقد فورياً أم كان مؤجلاً . 

وخلاصة ما أنف ذكره أن الربا يعنى أى زيادة فى المال » ولو كانت من حلال . وأن 
لفظ «الربا" أصبح من خلال الاستعمال مقصوراً على الربا المنهى عنه . والحكم الشرعى 
فى مسألة الربا ورد فى القرآن الكريم » إلا أن هذا الحكم ‏ فى تقدير فقهاء المسلمين 
العدول من العموم أو الجمل الذى لا يبين منه حلال أو حرام 2 ومن ثم وجب الرجوع 
فى تحديد الحلال والحرام إلى بیان النبى ية وسنته . والحديث المعول عليه فى بیان الربا 
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من أحاديث الآحاد (غير التواترة) الروی عن عبادة بن الصامت . وهذا الحديث‎ 
مقصور على المقايضة بین مثلیات ومنع النسيئة فى أشياء ستة هى الذهب والفضة والبر‎ 
والشعير والتمر والملح . فإذا اختلفت الأصناف فى التعامل سقط الحظر وجاز البیع‎ 
. كيفما يكون > أى مع عدم الماثلة ومع النسیئة وغير ذلك‎ 

هذا وحده هو الحكم الشرعى الذى صدر عن الشرع الإسلامى (القرآن والحديث) » 
Li‏ ماعداه - ما سوف یل بيانه ‏ فهو آراء فقهية وقواعد فقهية ء أى آراء بشر وقواعد من 
وضع البشر » وهؤلاء البشر ‏ مهما کانوا - لاعصمة لهم ولا قداسة » ولا يمكن أن يرقى 
أى رأى لهم إلى مرتبة الدين » أو ينزل أى قول لأحدهم منزلة الشرع » أو يكون رأیهم هو 
بأى حال رأى الإسلام . فرأى كل فقيه اجتهاد منه قد يصح وقد يخطىء » وقد 
يخالفه فقيه آخر يصح بدوره أو يخطىء > وقد يناقضها فقيه ثالث » وقد یعارض 
الجميع فقيه رابع » وهكذا . فالاجتهاد البشرى ليس هو الدين ولا هو الشرع » والقول 
بغیر ذلك يوقع فى المحظور الذى حرص الإسلام على ألا يقع فيه المسلمون فيسوون بين 
ما نزل من الله وما صدر عن الناس ٠‏ ويجعلون من الناس أندادا لله حين يعتبرون أن ما 
يفتون به أو ما يقولونه هو بذاته حكم الشرع » أو فى مرتبة التنزيل ٠‏ 

فقه الصحابة ۱ 


الفقه هو الفهم والفطتة » وهو العلم ‏ وقد غلب فى علوم الدین : كعلم ا حدیث 
وعلم الأحكام الشرعية (الفقه) وعلم أصول الدين وعلم الكلام وعلم التفسير وغيرها . 
وقد ورد فى القرآن الکریم : Y‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين E‏ 
(سورة التوبة 4 ۰ ۱۲۲) . وعلى نحو ما أنف بيانه فقد حدث خلط فى العقل 
الإسلامى بين الشريعة والفقه » حتى صار لفظ الشريعة يفيد معنى الفقه » وصار 
عمل الفقه يعد من صميم الشريعة . وف ذلك خطأ فادح وخطر شديد على الإسلام 
والمسلمين » WU‏ كان يؤدى إلى أن تمد القاعدة الفقهية قاعدة شرعية وأن يطلق de‏ 
الرأى الفقهى ما يفيد أنه أمر شرعى » ومن ثم ختلط على الناس المسائل وتضطرب فى 
أذهانهم الأمور فلا يستطيعون التمبیز بين ما هو شرعى وما هو فقهی ؛ ولا يقدرون عل 
التمييز بين ما نزل من الله وما صدر عن الناس . وهذه النتیجة بذاتها حدثت فى مسألة 
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الربا » إذ صار السلمون یعتقدون ۔۔ خطأ بالطبع - أن آراء الفقهاء هی أحكام الشم 
ولا یستطیعون - قصوراً فى الحقيقة ‏ أن یمیزوا بین الحكم الشرعی (وهو ما جاء فى 
الكريم أو السنة النبوية ) وبين الحكم الفقهی (وهو ما يقول به فقیه أو عالم أو دار 
باحث أو مجتهد) . 

وقد بدأ الفقه ‏ فى مسألة الربا - منذ عهد عمر بن الخطاب ‏ يسير فى اتجاه 
أحدهما : هو اتجاه الحاکم الحذر » وثانیه| : هو اتجاه الشخص العادى . 

الاتجاه الحذر : يقول ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه كان دائم الحذر » ' 
يخشى أن يقع فى الشرك . فعمر ۔ بطبيعته السامية وشخصیته الاستثنائية ‏ كان 
الایمان عميق التقوى » يرعى الله فى كل قول أو فعل أو تصرف ۰ ويضيق على 
(وعلى أسرته ومن حوله ) فلا يقف بها عند حد الامتناع عن ا رام أو الابتعا 
المكروه » بل يلزمها بشدة أن تنأى عن كل ما تحتمل فيه الريبة » وأن تأخذ من A‏ 
ومن الشروع أقل القليل الذی لا يمكن أن يزيد على حد الكفاف . 

تلك طبيعة خاصة » كانت وقفا على عمر بن الخطاب فلم تتكرر ء AU‏ 
من الطبيعة الإنسانية . وإذا كان نهج عمر قد كان فى الواقع ضرورة عند بدء 
الدولة الإسلامية ليكون In‏ للناس على نزاهة الحاكم وعفة القادر » وتضييقه على 
وعلى أسرته مع أن أموال الدولة كلها ملك يمينه ؛ إذا كان ذلك ضرورة فى 
وظروفہء فإنه من العسير جداً أن يصبح هذا المثل الأعلى as‏ عادياً للناس وب 
متبعاً منهم » ما فى فطرة الطبيعة البشرية من الیل إلى العيش وحب المال والبنين ‏ 
الحياة الدنيا . انیا غاية ما يرجى أن يظل المثل سامياً أمام الناس ويظل النموذج 
فوق ضائرهم » ليتمثلوا به ما أمكن ؛ وليكون من الحقائق القررة أن المثل يمكر 
يتشخص فى إنسان سام » وأن ما يدعو إليه هذا الانسان ويعمل به هو 
التحقیق» مکن الحدوث » وليس مرد فرض لایکون أو محض حلم لايتحة 
وبالفعل ظل عمر بن النطاب e‏ وسوف يظل دائاً » بنهجه العف ومسلكه ال 
مثلاً أعلى للمسلمين جميعاً ونموذجاً راقياً يتطلعون إلى أن يتبعه كل حاکم» وب 
ذلك أن يكون . 
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ولقد انقلب السلمون أنفسهم على مثل عمر فور مقتله » فإذا بخلیفته عثیان بن 
عفان إثر مبایعته يزيد عطايا السلمین مائة مائة (أى یضاعفها ) » وكأنه بذلك كان 
پنتقد سياسة عمر المالية من إعطاء المسلمين بحساب وانتهاج أسلوب الحذر والخشية . 
وقد كان عثمان بن عفان يفتح بيت ال أمام أقاربه » فلما قال له أحد المسلمين إن عمر 
كان يمنع أهله من بيت الال خشية الله » قال عثمان ونحن نفتحه أمام أهلنا خشية 
الله! ! 

ونہج عمر فى الحذر من كل شىء والتشدد حتى على نفسه كان هو رائده فى فقهه 
عن الربا . فقد ژوی عنه أنه قال : إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن . وان النبی 
ask‏ (أى (Gs‏ قبل أن يبينه لنا » فدعو الربا والريبة . وقال : ثلاث وددت لو أن 
رسول الله كان عهد إلينا فیهن عھداً ینتهی إليه : الجد والكلالة وأبواب من الربا ء یعنی 
بذلك بعض السائل التی فیها شائبة الربا . وقال : انا والله ما ندری لعلنا تأمركم 
بأمور لا تصلح لكم » ولعلنا نتهاکم عن آمور تصلح لکم ۰ وأنه كان من آخر القرآن 
نزولاً آیات الربا فتوفی رسول اللہ يل قبل أن يبينه لنا » فدعوا ما يريبكم إلى ما لا یرییکم 


وعل ما سلف بيانه » وکا يظهر مما قاله عمر » فانه يلوح أنه لم يكن على Es‏ من 
الحديث الذى رواه عبادة بن الصامت - فى قصة له مع معاوية بن أبى سفيان أثناء 
خلافة عمر كما لم يكن على ple‏ بای حديث غيره فى مسألة الربا . ذلك أنه يقول إن 
النبى BE‏ توف قبل أن يبينه . كما يتمنى لو أن النبى كان قد بين بعض المسائل التی 
فيها شائبة الربا (لا الربا ذاته ) » مع أن حديث عبادة بن الصامت (وحديث غيره) فيه 
هذا البيان . 

ففقه عمر ونبجه فى مسألة الربا وهو بذاته فقهه ونهجه فى كل الأمور: التأى بالنفس 
والبعد بالتصرف عا يمكن أن يحتمل شبهة أو ريبة -مهیا دقت أو رقت حتی ولو كان 
صحيحاً مباحاً أو كان Soe‏ زلالاً . ومن ثم فإن هذا فقه الظروف الاستثنائية لا 
الأوضاع العادية » وفقه الظروف الطارئة لا الأمور الطبيعية . وهو فى مسألة الربا - لا 
يقوم على بیان النبى كي للريا ‏ كما ورد فى حديث عبادة بن الصامت e‏ يستقيم على 
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بیان عمر ذاته مع علمه وورعه - لاهية الربا الحظور شرعا ‏ لكنه ینبنی أساساً على 
منع أى شىء فيه شبهة أو شاثبة » وعلی قطع أى آمر فيه ريبة بأية صورة ء حتی ولو 
كان هذا أو ذاك شرعیا مباحاً We‏ 

ولقد كان عمر نفسه يدرك أن فقهه خالف طبائع الأمور ویجانب فطائر الناس 3 
ويميل إلى طبيعته الحذرة وسلوکه التشدد حتى على نفسه لا قاله - (od‏ سلف ذكره ‏ ۱ 
إنا والله ما ندری لعلنا نأمرکم بأمور لا تصلح لکم ‏ ولعلنا ننهاکم عن آمور تصلح 
لکم » » وما قاله كذلك بعد أن آلزم الناس فى عهده ‏ ولو آدبیا دون قهر منه أو الزام - 
أن ینهجوا نجه ویتبعوا أسلوبه ( لا فى منع الربا بل فى دفع الشبهة وقطع الريبة ) : لقد 
خفت أن نکون قد زدنا فى الربا عشرة أضعاف بمخافته » وقال : ترکنا تسعة أعشار 
الحلال ale‏ الربا . 

هذا اتجاه لاحدد الربا 6 ولا یبین منه أو يوضح عنه 3 وإنما هو اتجاه يأمر باجتناب 
الريبة والابتعاد عن الشبهة . وکل فقه يقتفى آثر هذا الاتجاه نما يعمد إلى ذات 
الأسلوب ونفس النهج » وهو اجتناب الريبة والابتعاد عن الشبهة » حتی ولو لم يكن فى 
هذه أو تلك ربا حظور طبقاً لحديث النبی BE‏ الذى رواه عبادة بن الصامت e‏ والذى 
هو الأصل الذى يعول عليه علماء المسلمين . 

الاتجاه العادى : يرى ابن عباس delay‏ من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن الزبير وأسامة بن زيد وعطاء بن رباح وسعيد وعروة أن الربا المحرم 
فى القرآن الكريم هو ربا الجاهلية وحده » وهو الربا الذى كان معروفا عند العرب ء 
والذى أشار إليه النبى ی فى حجة الوداع حین قال : ألا إن كل ربا فى الجاهلية 
موضوع » وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد الطلب (عم النبى) بلا . 

ويستند هؤلاء الصحابة ‏ کذلك إلى حديث عن E‏ رواه أسامة بن زيد يقول 
« لا ربا إلا فى النسيئة» وبترتيب آخر "انیا الربا فى النسيئة» . ويضيف ابن عباس أن 
«الربا» باللام - أى أداة التعریف - فى القرآن هى للعهد (أى للتعریف) > أى LU‏ 
الذى كان معهوداً عند العرب حین نزلت آيات الربا فى القرآن الكريم (وهو منهج 
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سس سس سا میس طلست 
التفسير السديد ‏ الذی سلف بيانه - والذی أشار إليه ابن عباس نفسه - من ضرورة 
تفسير آيات القرآن الكريم تبعاً لأسباب تنزیلها ولیس على عموم آلفاظها |S‏ تقول 
القاعدة الفقهية التى ظهرت فے| بعد ) . والذى يقطع عند ابن عباس فى أن الربا الذى 
حرمه القرآن الكريم هو ربا النسيئة الذى كان معروفاً فى الجاهلية ( والذى كان ينتهى 
بالاسترقاق) أن سياق الآية يدل على أن المذكور فى كتاب الله هو ربا النسيئة لا ربا 
الفضل » فإنه قال : فله ما سلف » وذروا ما بقی من الربا » وان كان ذو عسرة فنظرة ۱ 
إلى ميسرة » وان تبتم فلکم رءوس آموالکم . فالقرآن لا یتحدث إلا عن ربا النسيئة 
المعروف فى امحاهلية » أما غيره فيبقى على JH‏ . ولا يمكن أن يقال ( والرأی لابن 
عباس) إن غيره (أى ما عدا ربا النسيئة) ربا بالحديث » فان هذا القول یقتضی 
تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد (حديث OLA‏ وأنه غير جائز (الإمام الفخر 
الرازى ‏ مفاتيح الغیب - ص (POY‏ 

ربا النسیئة وربا الفضل 

والربا ربوان » أو نوعان : ربا النسيئة وربا الفضل . 

وربا النسيئة ‏ وهو الربا الحظور فى القرآن - برأى ابن عباس وجمع من الصحابة - 
وباتباع أسباب التنزیل - هو الربا الذى كان يحدث ف المقايضة بين آشیاء ستة وردت فى 
حديث E‏ رواه عبادة ابن الصامت » والذى هو الأصل الذى يعول 
عليه فقهاء المسلمين فى تحديد الربا الحظور . وهذه الأشياء الستة هی : الذهب 
والفضة والبر والشعير والتمر والملح ‏ فلا يتضمن هذا الربا أى تعامل بالنقد » إذ ۸ 
يكن لدى العرب ولا فى عهد النبى عند حدوث التنزيل » نظام نقدى بالمعنى العروف 
فى العصر الحديث » من إصدار الدولة لنقد بأنواع متعددة » غالبها وَرَقَى » وضمانہا 
ثبات سعره ووجود غطاء له سواء كان الغطاء معدناً نفيساً أم أوراقاً مالية أم صناعات 
صلدة أم عمالات ALIS‏ أم غير ذلك . وكان العرب يتعاملون بذهب الروم وفضة اليمن 
باعتبارها مثليات وليس على تقدير أنها نقد » ول تسك العملة إلا فى عهد الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان » وم تكن الدولة تحتکر سك النقود أو ضرب العملة » بل 
كان ما تفعله الدولة فى ذلك نموذجاً يجوز لكل فرد أن يفعله بنفسه أو من خلال 
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آشخاص مترفین (أى أن يسك عملته ویضرب نقوده بنفسه أو بواسطة صانع ) فکان 
النقد بذلك - وحتی فى هذه UL‏ عبارة عن مثلیات » قيمة كل عملة من الناحية 
القانونية هی بذاتها قيمة العملة من الناحية الاقتصادية » آی أن العملة لو بيعت 
باعتبارها معدناً لبیعت بنفس سعرها تقریباً . ولقد كانت العملات كلها معدنية - 
ولیست ورقية کا حال العاصر - ومن ثم كانت قیمتها القانونية (سعر الصرف) مساوية 
لقیمتها ا حقیقیة ( أى ثمن العدن فیها باستنزال آجر الصانع الذی سکها أو ضریها » 
وهو شىء ضئیل جداً لا يؤثر بين القيمتين : الاسمية والافتصادية أو القانونية 
وا حقیقیة) . 

وربا النسيئة هذا کان يحدث فى الطعومات التى یضطر إليها الفقیر والجائع والعوز 
لكى يقتات أو يقيت أسرته . وكان الدين فيه يُنسأ (أى يؤجل) عدة مرات > مع 
مضاعفته فى كل تأجيل حتى ينتهى إلى أن يصبح BLA‏ مضاعفة ( كنص القرآن 
الكريم ) وقد كان ينتهى باسترقاق الدائن للمدين ‏ إن ضر هذا عن الوفاء بدینه - 
وغالباً ما كان يعجز ۰ خاصة مع تضاعف الدين أضعافاً مضاعفة » فيصبح المدين 
عبداً للدائن يسترقه لنفسه أو يبيعه ليقتضى قيمة الدين من ثمن البيع . 

وكان النبی َكل قبل نزول آیات الربا » قد قضى باسترقاق شخص يدعى (SL‏ 
عجز عن الوفاء بدینه لدائنه . 

Ll‏ ربا الفضل IS‏ يحدث فی مقايضة ‏ كذلك ‏ بین شیئین مكيل أو موزون (من 
الأشياء الستة الواردة فى حديث النبى BE‏ الذى رواه عبادة) بحيث يكون أحد المبيعين 
متفاضلاً (أى زائداً على GA‏ » والفرض أن ثمة اختلافاً بین نوعية الشيئين أو جودتہما 
وإلا م يكن ثمة سبب للمقايضة . كا أن ربا الفضل ‏ من ناحية أخرى ‏ هو إقراض 
شخص N‏ شيئاً معيناً (من الأشياء الستة المذكورة) دون أن یتوقع أية زيادة فيه عند 
رده » فإذا رده المدین فَاضّل ( أى زاد فى الكم أو حشن ف ابودة ) من عنده فيا يرد 
كإحسان منه ابتداء بلا شرط عليه فى ذلك من الدائن . 


وربا الفضل ۔ف رأى ابن عباس والصحابة السالف ذكرهم ‏ ليس هو الريا المحظور 
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فى القرآن » للاسباب التی أدلى مها ابن عباس والتی تتأدی فى الاستناد إلى الحديث SUI‏ 
رواه أسامة بن زيد « لا ربا إلا فى النسيئة» أو بتبدیل ألفاظه «إنما الربا فى النسيئة» » 
N,‏ سياق OUT‏ الربا يدل على أن المقصود بالربا ربا النسيئة لا ربا الفضل ء ذلك أنه 
قال : فله ما سلف (أى دون شرط المضاعفة) » وذروا ما بقى من الربا » وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة » وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم (دون ما تضاعف إليه 
بالشرط)ء فالقرآن ‏ فى رأى ابن عباس - لا يتحدث إلا عن ربا النسيئة المعروف فى 
الجاهلية أما غيره فيبقى على ا حل > وإنه لایجوز تحريم مالم يحرمه القرآن بخبر الواحد 
(أى بحدیت الآحاد غير التواتر) . وهو الحديث الذى رواه واحد هو عبادة بن 
الصامت . 

ویضاف إلى آسانید ابن عباس ما سكت عنه كل الفقهاء - رغم ثبوته = من آن ربا 
النسيئة وحده هو الذی كان يؤدى إلى استرقاق الدین» على نحو ما ثبت من قضاء 
النبی E‏ باسترقاق 1 لعجزه عن الوفاء بدینه » وهو دين كان فى ربا نسيئة 
لاشك » لان ربا الفضل لم يكن یژدی إلى الاسترقاق ‏ إذ هو تفضل وإحسان بلا شروط 
- و يكن الدین فيه یضاعف آضعافاً مضاعفة ۰ وم یکن الدائن فيه ينتظر زيادة (أو 
(Ly‏ من الدین » بل إن هذا كان يربى عند السداد فضلاً منه بغير شرط y‏ احساناً من 
دون لزام . 

اتجاهات الفقه بعد عصر الصحابة : 

اتجه الفقه بعد عصر الصحابة إلى التشدد والغلو فى مسألة الربا ء ولعل ذلك يرجع 
إلى أنه كان رد فعل طبيعياً لشدة تہافت الناس على JU‏ وغلوهم فى اصطناع ا حیل 
للوصول إلى الربا بطرائق شتى ؛ هذا فضلاً عن أن ميل السلمین عامة إلى الدنیا دعا 
کثباً من الفقهاء إلى استحياء فقه عمر واتجاهه فى التشدد والحذر » لا لمنع الربا بل 
لدفع أية شبهة عنه وقطع أية ريبة منه . ولعل الفقهاء_فى اتجاههم هذا كانوا يريدون 
أن يقولوا للخلفاء والحكام ‏ بطريقة شعورية أو لا شعورية إن عمر هو المثل انل فى 
النزاهة والعفة والنأى عن أى شىء يتضمن شبهة أو ينطوى على ريبة » خاصه بعد أن 
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أصبح ا خلفاء والولاة ملوكاً یمیلون إلى الدنیا وا مال والسلطة والعروض e‏ ویجیدون عن 
مبادىء الإسلام القويمة ونموذج عمر الرفيع . 

وف اتجاه الفقهاء إلى الغلو والتشدد ظهرت رواية Ob‏ ابن عباس عدل عن al‏ بعد 
حدیث بينه وبين سعيد الخدری » غير أن هذه الرواية مشكوك فيها . فقد روى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ما كانت الربا قط فى ها وهات (أى فى غير 
النسيئة)» وحلف سعيد بن جبير بالله أن ابن عباس ما رجع عن ذلك حتى مات . 


وأيا ما كان الأمر » فان الخلاف بين بعض الفقهاء من جانب وابن عباس من 
جانب آخر حصور فی إذا كان الربا الحظور فى القرآن هو ربا النسيئة وحدة أم أنه ربا 
النسيثة وربا الفضل معا . غير أنهم جميعاً يتفقون فیما يعنى أن الربا الحظور هو ما يكون 
فى المقايضة فقط ٠‏ وأنه يكون بين مثلیات » كا یکون بين الأشياء الستة الواردة فى 
الحديث الذى رواه عبادة بن الصامت وهى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 

على أنه يقال إن رأى ابن عباس فى تحريم ربا الفضل هو رأى أهل مكة » فلعلهم 
كانوا يهارسون التجارة على نحو يضيق بربا الفضل e‏ وأن الکیین لذلك كانوا يؤولون ما 
فى حدیث النبى HB‏ عن ربا الفضل على الكراهية لا على التحريم » أى أنه مكروه وغير 
حرم (تكملة المجموع لشرح المهذب للشافعی-جزء ١٠-ص‏ ۲۸ ) . 

ولقد عمد الفقهاء ‏ من جانب - إلى تخصيص Joly PA‏ الله البيع وحرم ELA‏ 
التى قیل انا من عموم القرآن أو هی من جمل القرآن الذى لايتضمن أحكاماً حددة 
ثابتة وقاطعة يُعرف بها ا حلال من الحرام» كما عملوا۔ من جانب آخر - على التوسع فى 
القياس على حديث النبى SE‏ تضمن بیان موضوعات أو محل الربا لیبسطوه 
على أشياء آخری » تتوافر فيها ما اعتبروه فى تقدیرهم - علة الربا . 

أولاً ‏ ا وأحل الله البيع وحرم الربا 4 : خصص الفقهاء هذه القاعدة على اعتبار 
اک وس ہیا . فقد حرموا بعض البیوع - 
على الرغم من أن الآية تفيد حل البيوع على الإطلاق - ومن ثم فقد حرموا ب بيع الخمر 
والميتة وبل الحَبَلّة (أى الجنين فى بطون النوق وغیرها) . وکذلك Dialer‏ 
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سح و ا ER‏ ہس 
بيع الخاطرة) » وبيع Gh‏ ( أى بیع الشیء الجزاف ) ۰ وبيع الحاقلة (أى بيع الزرع 
قبل بدو صلاحه) » وبيع الزارعة (وهو بيع الزرع على نصيب معلوم بالثلث أو الربع أو 
ما شابه ) . وعلة تحريم هذه الببوع جميعاً أن حل البيع مال غير متقوم (لیست له قيمة 
عند المسلم) کا خمر , أو شىء محرم (كالميتة) أو يتضمن خاطرة بأية صورة . 

ومن جانب آخر » فقد قيل ليس كل ربا حراما » بمعنى أنه ليست كل زيادة فى 
الال حراما » فالله تعالی يربى الصدقات وکل مسلم يتطلع إلى هذا الربا المحبوب » 
والبيع يتضمن زيادة فى الال ؛ والربا عموماً يعنى زيادة ا مال ولو من حلال . إنا 
يقتصر التحريم فى الربا على ما بينه حديث النبى - 8 على النحو الذى سلف 

SLY. Le‏ الشرعى هو ما جاء فى القرآن الكريم أو فى الحديث الشريف نصا 
واضحاً قاطعاً e‏ أما ما عدا ذلك من قياس أو اجتهاد أو رأى أو فتوى أو قضاء » فهو 
رأئ بشر يجوز فيه الخطأ والصواب ۰ وهو حکم فقهی لا يُلزم الناس إلزام ا حکم 
الشرعى » وخاصة أنه قد یکون - بل فى الغالب أن یکون ۔ ثم اختلافات متعددة فى 
قياسات الفقهاء أو اجتھاداتہم أو آرائهم أو فتاواهم أو قضائهم » فأى قياس أو اجتهاد 
أو رای أو فتوى أو قضاء یکون هو الحكم الملزم Lely‏ الذى لا يكون !؟ ما الحكم 
الفقهى الذى يعتبر وحده كأنا هو شرع من الله أو تنزيل من النزیل يطرح غيره وینبذ 
ما سواه ويرقى إلى مرتبة ما أراده الله عز وجل !؟ 

إن الواضح من حديث النبى  E‏ نا يكون فى الأموال الستة التى 
حددها وهى الذهب والفضة والبر ( ا حنطة ) والشعير والتمر.والملح . ولكن جمهور 
الفقهاء لم يقفوا عند هذا اد الشرعى » وإنما تعدوه بالتضييق إلى أموال أخرى » 
يبحثون بذلك عن المعنى أو العلة التى يتعدى بها الحكم إلى غيرها من الأموال ؛ قائلين 
إنه ليس فى ا حدیث ما يقصر الربا على الأشياء الستة التى وردت فيه » ولكنه در حكم 
LJ‏ فى الأشياء الستة وحصصها بالذات لن عامة العاملات يومذاك كانت بها . 

واحتلف الفقهاء فى العنی - أو العلة - التی یتعدی بها حکم الربا إلى ساثر 
الاموال :- 
eee‏ 


oy 


فقال الحنفية والحنابلة إن العلة هى الوزن ( كا حال بالنسبة للذهب والفضة ) أو 
القدر - بالوزن أو الکیل SIS)‏ والشعير والتمر والملح ) والجنسية ( أى التماثل بین 
جنسى المبيعين )؛ ومؤدى ذلك أن يجرى الربا فى كل مكيل أو موزون بجنسه » سواء 
كان مطعوماً أم غير مطعوم » وسواء كان ثمناً فى ذاته pl‏ يكن مثمناً ؛ ومن ثم يجرى 
الربا فى الحدید والرصاص والنحاس وا مواہر واللایء » كا يجرى فى اللحم والسمك 
والسمن وا خضروات والسكر وبعض الفاكهة » dy‏ ا حتاء والحص . 

وقال الشافعية إن العلة هى الثّمنية ( أى أن يكون الشىء ثميناً : أى له قيمة ) 
كالذهب والفضة ۰ والطعم LS‏ هو ا حال فى البر والشعير والتمر والملح » أى أن الربا 
يجرى فى كل شىء ثمين ( له ثمن ) كالذهب والفضة ولا یجری فى ا حدید والرصاص 
والنحاس ally‏ واللآلىء LAY.‏ ليست بآثیان . كذلك يجرى الربا فى كل مطعوم . 

وقال المالكية إن العلة هى التّمنیة ( أى أن يكون الشىء ثمیناً : أى له قيمة ) 
كالذهب والفضة » أو الاقتیات والادخار » أو القوت وما يصلح به القوت » كالير 
والشعير والتمر والملح . 

وهكذا » ولأن هذه آراء فقهية ء فقد اختلفت فى أساس القياس أو تحديد المعنى أو 
بيان العلة من الربا » وبالتال فقد اختلفت فى بیان الأصناف والأشياء التى يجرى فيها 
الربا » ولعل أظهرها هذا الخلاف فیما يراه الحنفية من أن الربا يجرى فى الجواهر واللآلىء 
والحدید والرصاص والنحاس ۰ وما يراه الشافعية من أن الربا لا يجرى فى هذه الأشياء 
جمیعاً( ومنها الجواهر واللآلىء ) . 

وثم اختلافات أخرى فى حالات غير ظاهرة فى ربا النسيئة 5 

١‏ فعند ا حنفیة والشافعية لا يصح بيع دینار ( بعد سك العملة وضرب النقود ) فى 
خمسة وتسعين درهماً نسيئة ويصح ذلك نقداً » ولعل مرد ذلك مظنة أن بيع النسيئة 
بحتمل شبهة الحاجة . 

Y‏ - وعند الحنفية والشافعية لا يصح بيع أردب من القمح فى أردبين من الشعير 
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مظنة أن بيع النسيئة يحتمل شبهة‎ Lat نسيئة ويصح ذلك نقداً . ولعل مرد ذلك‎ 
. الحاجة‎ 

۳ وعند الشافعية لا يجوز بيع بيضة فى بيضة ولا بطیخة فى بطيخة لا نسیئة ولا نقددً 
( أى hp‏ ء آما عند الحنفية فيجوز بيع البيضة فى البيضة والبطيخة فى البطيخة نقدا 
ولا يجوز نسيئة . ولعل مرد تحريم النسيئة عند الشافعية والحنفية معا أن بيع النسيئة قد 
يستر قرضاً اشترط له أجل معلوم» واشتراط الأجل فى القرض لا يجوز عندهم . 

ملاحظات على الفقه : 

ویلاحظ على هذا الفقه عموماً ما یل : 

Y‏ أنه فقه زمانه وفقه مكانه » فهو يدور فى وقته ولا يتعداه ويجرى فى أفقه ولا 
يبرححة . 

فلقد حصر هذا الفقه نفسه - وحصر المسلمين ‏ فى عقود البادلات دون غيرها ؛ 
Lal,‏ فى فهم علة تحريم الربا » فلم يدرك أن العلة والغاية وا معنى هى حظر SEN‏ 
lla‏ وقف عند موضوع ا حظر وجمد عند محل المبادلة وسكن عند الأشياء الستة الواردة 
فى حديث النبى يلل وهی الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح » واعتبر أن 
تحريم الربا فى هذه الأشياء الستة غاية فى ذاته » وليس Le‏ أو موضوعاً لسبب آخر 
وعلة أبعد هى تقليل الاسترقاق . وإذ قڈر الفقه ‏ خطأ ‏ أن العلة هى الوضوع Oly‏ 
الغاية هى الحل » وأن معنى التحريم قائم فى تلك الأشياء الستة » فقد بدأ یقیس 
علیها ما كان مثلها فى تقدير كل مذهب» مع أن حقيقة العلة فى حكم تحریم الربا هی 
منع استرقاق المؤمنين » أما الأشياء الستة فهى موضوع التعامل أو محل العقد الذى كان 
يفضى إلى الاسترقاق » والموضوع أو الحل لا یکون - أبداً ‏ هو العلة من ا حکم » نما 
يكون مناط الحكم والعلة منه قصد المشرع من حظر العقد » أو حظر الربا » وهو 
الاسترقاق . 

بل إن وجه العجب أن هذا الفقه جميعه أسقط من تقديره ومن كل حديث له أية 
إشارة إلى مبدأ استرقاق المدين العسر الذى كان هو القاعدة فى الجاهلية وصدر 
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ی سب ی A‏ یس گوس خر ی 
الإسلام » وهو مبدأ قضى النبی بلا على آساسه ف واقعة CGE‏ » وثم رأى على أنه 
لم ينسخ إلا بعد نزول آیات الربا » وبمقتضى AM‏ : ٭ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » فی حين أن إلغاء الرق فى مسألة الربا غير مقطوع به وأن AM‏ المذكورة لا 
تتضمن هذا الإلغاء . ومن غير الواضح آبدا ما إذا كان الفقه فی تجاهله Lal‏ استرقاق 
المدين المعسر ‏ قد عمد إلى ذلك عن جهل بالوقائع أم جنح إليه عن إخفاء للحقائق . 
غير أن النتيجة المحتومة أنه افتقد العلة ا حقیقیة لحظر الربا وتنكب الغاية الأساسية من 
ذلك e‏ ثم سقط فى تقديرات خخاطئة » دعته إلى الغلو والتشدد دون مناسبة ء وفی| لا 
یقتضی غلوا أو تشدداً » کما أفضت به إلى مد ا حظر إلى غير الأشياء الستة الواردة فى 
الحديث النبوى ls‏ غاية فى ذاتها ‏ وأنها وردت على سبيل المثال لغلبة التعامل بها 
فى عصر النبى » مع أن ذلك لیس صحيحاً على إطلاقه . ونتیجة یود الفهم عن 
الحور الصحيح ۰ وزیوغ الرأى عن الغاية الحقيقية » وفساد التقدير للحقيقة والواقع ؛ 
نتیجة ذلك كله أن انحدر الفقه إلى الکلام عن البيضة والبطيخة » وال أن يصل آکثر 
من مذهب فيه ( الشافعية صراحة والمالكية ضمنا ) إلى أن الجواهر واللآلىء» لا تدخل 
نطاق الأشياء التى يحظر التعامل فيها بالربا . 

ولو أن هذا الفقه صب الوقائع الصحيحة » ونشر حقائق الأمور » وربط آیات 
الربا بأسباب التنزيل » لو أنه انتهج هذا النهج الصائب والتمس هذا السبيل الصحيح 
لتوصل إلى أن علة تحریم الربا ھی حظر الاسترقاق ؛ ولكان ‏ من ثم قد توسع فى 
القياس على هذه العلة ليمد حظر الاسترقاق ومنع الاستعباد إلى أشياء آخری ٠‏ أخذا 
بالعلة وعملا بالحكمة وتحقيقاً للمناط » بدلاً من أن يخطىء ويضل وينظر إلى الموضوع 
الذى حظر فيه التعامل بالربا - وهوالأشياء الستة النوه عنها ‏ على أنه هو العلة من 
تحريمه والحكمة من حظره وا مناط من القاعدة ‏ وبهذا يقيم خلافاً بينه وبين ابن عباس 
وباقى الصحابة فيا إذا كان الحظور ربا النسیئة ( الذی كان يؤدى إلى الاسترقاق ) أم 
أنه ریا النسیئة وربا الفضلء ثم يدخل - بعد ذلك فى سفسطات لفظية وقاحکات 
لغوية ليحرم بيع البيض ف البيض والبطیخ فى البطيخ » بينا هو يحلل استرقاق 
الانسان . ونتيجة لذلك فقد ظل الرق مشروعاً فى الفقه الإسلامى ‏ وما زال - لولا أن ألغاه 
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الشرع الصری بمقتضی الدکریتو الصادر فی 4 / ۸ ۷۷ والامر العال الصادر فى 
VAI ۱‏ ثم حظرته مواثیق حقوق الانسان ( التی رفضت بعض الدول 
الاسلامية الانضمام إليها حتی لا تضطر إلى لغاء الرق صراحة ) . 

ثانياً ‏ ولأن هذا الفقه افتقد العیار الصادق الصحیح وابتعد عن الأمر الواضح 
الصریح » فقد cats‏ فى اتجاهات SH‏ تتراوح بين التوسع فى Je‏ الربا والتضییق یق 
هذا الجال . 

أ فثم اتجاه على رأسه ابن رشد ( الفیلسوف ) وابن القیم ( الفقیه الحنبل ) حاول أن 
یکسر من حدة تطرف التشددین فى الربا » خاصة مع تطور الظروف وتغير الأحوال » 
ومع ضعف الحجج والقیاسات التی ساقها الفقهاء النشددون . فمیز هذا الاتجاه بين 
ربا النسيئة وقال إنه هو الربا الجلى أو الربا القطعی ؛ وهو حرام لذاته ؛ وبين ربا 
الفضل » وقال إنه ربا خفی أو ربا غير قطعى » وهو حرام أيضاً ء لا لذاته بل لأنه 
ذريعة إلى ربا النسيئة » فتحريمه إذن هو من باب سد الذرائم ( أى أنه تحريم فقهى 
يقوم على افتراض أنه يؤدى إلى ربا النسیئة مع أن هذا الافتراض قد لا يكون حقيقياً) . 

ب ۔ وثم اتجاه OU‏ ضيق أكثر فى منطقة الربا » فجعل كلا من ربا النسيئة وربا 
الفضل الواردين فى الحديث الشريف - محرمين » لا لذاتهم| بل سدا للذرائع ( ول يبين 
هذا الاتجاه ما هذه الذرائع التى يرمى إلى سدها » خاصة بعد أن أغفل الاسترقاق ) . 
ثم قال إن ربا الجاهلية هو وحده الربا المحرم لذاته » دون أن يبين الفارق بين ديا 
الجاهلية وربا النسيئة » وأن ربا الجاهلية ‏ الذى یقول إنه هو وحده المحرم لاله تما 
لأسباب تنزيل القرآن هو الربا الذى كان يفضى إلى الاسترقاق والاستعباد . 

ج ‏ وثم اتجاه ثالث يحدد منطقة الربا بربا الجاهلية وحده e‏ وهذا هو اتجاه ابن 
عباس delay‏ من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله ؛ بن الزبير 
وأسامة بن زيد وعطاء بن رباح وسعيد وعروة . ففى تقدير هذا الاتجاه أنه لا يعتد فى 
تحریم الربا إلا بالوارد فى القرآن الكريم (أى الربا الذى كان سببا فى تنزيل الآيات 
ا خاصة بالربا ) وھو ربا الجاهلية الذى كان يؤدى إلى الاسترقاق . فهذا الربا وحده هو 
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الذی يحرم » ولا يحرم أى ربا غيره من ضروب الربا سواء كان ربا فضل آم ربا نسيئة . 
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ومذا الاتجاه الذى قال به جمع E‏ به من الصحابة والتابعین ۰ اتجاه يقوم على أنهم 
عاصروا النبى ‏ 8 وتابعوا أسباب التنزيل وفقهوا مسألة الربا وفقاً هذه الأسباب e‏ 
وأدرکوا لا حالة أن ربا الجاهلية هو الربا المحرم وحده بغاية حظر الاسترقاق . وى 
تقدير هؤلاء الصحابة والتابعين ‏ على ما مضى - أن أى ربا آخر ( أى أية زيادة فى 
البادلة أو المقايضة ) ليس ربا حظورا ولیس زيادة منوعة ولیس فائدة موضوعة » LUN‏ 
تكن الغاية من التنزیل أو العلة من الحكم » ولأن الله سبحانه لم يقصدها بحال . 

at‏ والفقه الإسلامى ‏ عامة ‏ فى مسألة الربا » وعلى ما أنف بيانه » إنما هو 


مقصور على البیوع مبادلة أو مقايضة e‏ أى سلعة بسلعة مثلاً بمٹل » فلا هو خاص ٠‏ 


بالبيوع بالنقد الفهوم فى العصر ا حالى ولا هو متعلق بالقروض المالية . وترجع علة ذلك 
إلى أنه وإن كان القرض هو أول عقد يتصل بالربا أو الفائدة فى العصر الحديث وى 
الوقت الحالى ؛ فإن القرض فى الفقه الإسلامى ليس أصلاً من أصول العقود ( الربوية ) 
» إذ البيع هو الأصل ( وبيوع المقايضة أو المبادلة بالذات ) » ويقاس على البيع الربوى 
القرض الذى بجر منفعة ( عبد الرزاق السنهوری - مصادر الحق فى الفقه الإسلامى - 
الجزء الثالث ص ۲۳۷ ) . 

وجاء فى بعض كتب الفقه الإسلامى فى القرض الذى يجر منفعة أقوال عدة . منها « 
أما الذى يرجع إلى نفس الغرض فهو ألا يكون فيه جر منفعة » فان کان لم 54 لأن 
الزيادة المشروطة تشبه الربا GY‏ فضل لا يقابله عوض . والتحرز عن حقيقة الربا وعن 
شبهة الربا واجب . فأما إذا كانت الزيادة غير مشروطة فى العقد فلا بأس بذلك » لأن 
الربا اسم لزيادة غير مشروطة فى العقد ولكن القترض أعطاه أجودهما » ولأن الربا 
«يقصد الحظور » اسم لزيادة ( تكون ) مشروطة فى العقد ولم توجد ( فى هذا العقد) » 
بل هذا من باب حسن القضاء » وأنه أمر مندوب إليه > إذ قال النبى عند قضاء 
دين لزمه ‏ للوازن : زن وأرجح (البدائع ‏ جزء ۷ ص ۳۹٦٩-۳۹۵‏ ) . وقال محمد نی 
کتاب الصرف ان أبا حنيفة كان یکره كل قرض جر منفعة . وقال الکرخی : هذا إذا 
كانت المنفعة مشروطة » فإن لم تكن مشروطة فلا بأس ( الفتاوی ا مندیة - جزء ۳ ص 
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۲ ۳ ) . ومنها : لا يجوز قرض جر منفعة » والدلیل عليه ما روی عمر بن 
شعیب عن أبيه عن جده أن EM‏ نہی عن سلف وبیع ؛ ALS‏ هو القرض فى 
لغة ( مجة ) أهل الحجاز . وروی عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس آم نوا 
عن قرض جر منفعة. وروی عن جابر بن عبد الله أنه قال : كان لى على النبى اة 
حق؛ فقضانى وزادنى ( المهذب جزء ۱ ص ۳۰6) . وقيل « كل قرض شرط فيه أن 
يزيده فهو حرام بلا خلاف» » وقد نص أحمد ( ابن حنبل ) على أن من كتب بالدين 
سفتجه ( سندا ) لقضائه فى بلد اخر فهو جائز لکونہا مصلحة للطرفين معا . وسئل 
ابن عباس فى ذلك فلم ير بأسا . وروی عن على بن أبى طالب أنه سئل عن مثل هذا 
فلم ير بأسا . وكذلك ابن سيرين والنخعی ( المفتى ‏ جزء 5 ص ٣٣٦۳ء .)۳٦٣٣‏ 

وخلاصة ذلك أن القرض الذى يتضمن فائدة ليس عقداً أصيلاً فى الفقه الإسلامى 
الذى يعتد بالعقود الربوية وحدها ( بالمبادلة أو القایضة) . ففى تقدير هذا الفقه أن 
القرض الذى يتضمن فائدة يجوز إذا لم تكن الفائدة مشروطة ( أى ربا الفضل ) » فإذا 
رجح ( زاد ) المقترض فى بدل القرض ول یکن الرجحان ( الفائدة ) مشروطاً فلا بأس به 
. وکذلك يرى هذا الفقه أن القرض يجوز إن هو ستر فائدة » کمن يبيع الشیء غالياً 
للمقترض ثم یقرضه بعد ذلك مبلغاً من JU‏ » إذ لا شك فى أن الفرق بین الثمن الغالی 
والقيمة الحقيقية للمبيع [نا هو فائدة. أما إذا تضمن القرض زيادة مشروطة ظاهرة - 
وهذه هی الفائدة بعينها - فان هذا لا يجوز » ولكن لا لأن الزيادة المشروطة ربا » بل 
لأن فيها شبهة الربا » والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب ( فى تقدير هذا 
الفقه ) . 

فإذا كانت الفائدة لا تعتبر ربا حقيقياً » بل يقتصر الأمر على أن فيها شبهة الربا » 
فان منع هذه الفائدة ‏ أو ردها ‏ یکون حادثاً على اتجاه عمر ابن الخطاب فى التشدد 
والغلو » لا فى منع الربا ولکن فى دفع الشبهة وقطع الريبة . فالفائدة فى عقد القرض » 
بيقين وباجماع الفقه » ليست الربا الحظور فى القرآن » ولیست ربا قیاسا على محل الربا 
( موضوع عقد الربا ) الوارد فى حديث النبی FS‏ وهى الثلیات الستة : الذهب والفضة 
والبر والشعیر والتمر واللح Lily e‏ هى تتضمن شبهة الربا أو فیها خوالط الريبة 


۹ 


ومداخل الشبهة . والاتجاه الحذر التشدد اتجاہ الظروف الطارئة والاوضاع الاستثنائیة - 
يرى تجنب الريبة والتحصن من الشبهة . وهذا الاتجاه الحذر التشدد فى اعتبار الفائدة 
فى القروض ريبة يحسن تجنبها وشبهة يفضل دفعها ۰ اتجاه فقهى ورأى للناس وليس 
is‏ شرعياً أو تنزيلاً من الله . ولذلك فإن بعض الفقهاء يرون أن ربا القرض يلحق 
بربا النسیئة وبربا الفضل » على اعتبار أا حرمة ( والأصح أن يقال bel‏ مكروهة N‏ 
التحريم يكون بالنص الشرعى فى القرآن الكريم أو فى السنة النبوية » وإلا فان الناس 
بذلك تحرم الحلال وتحلل ارام ) . ثم يضيف هذا الرأى أن التحريم ( والصحيح 
الكراهية ) فى هذه الربوات الثلائة تحريم (كراهية ) للوسائل لا تحريم ( كراهية ) 
للمقاصد ( وهذا غير صحیح OY‏ حقيقة التحریم هی للقصد من الربا والغاية منه وهو 
الاستغلال والاستعباد ) » ومن ثم ( يضيف الرأى ) أن التحريم يرتفع إذا قامت ال حاجة 
( الأستاذ الستهورى ‏ مصادر الق فى الفقه الإسلامی ۔ ا مرجع السابق ص ۲۱ ) . 
Fe‏ يضيف هذا الرأى أيضاً أن الصورة التی يرسمها الفقهاء عادة للقرض ( الذی 
يتشددون ف الفائدة فيه » تشدد فقه لا تشدد دين أو شرع ) هو قرض أقرب إلى الصدقة 
التی يفك بها مومن حاجة مؤمن آخر » ما يغاير تماما ما بین طبیعته فی عصور الفقه 
السابقة وطبیعته فى العصر الحالى » حیث إن القرض حالياً هو فى أكثر صوره وسيلة 
مألوفة من وسائل تزويد النتج بعنصر ضرورى من عناصر الإنتاج » وهو رأس الال ( 
المرجع السابق -هامش ص ١8١‏ ) . وما يدلل على أن القرض - قدیاً۔ كان أدنی إلى 
الصدقة ما آخرجه الہزاز عن AA‏ : قال النبى ب : قرض مرتين يعدل 
صدقة مرة . 

ومع ما أنف بيانه من أن القرض الذى یجر فائدة ( أو يتضمن شرط الفائدة ) ليس 
هو الربا الحظور شرعاً ء وأن حظره يقوم على دفع الشبهة وقطع الريبة لا غير » وأن 
هذا الحظر ليس هو التحريم الذى يستقل به المشرع الإسلامى وحده دون سواه ( فى 
القرآن الكريم » وف السنة الصحيحة ) ونیا هو رأى بشر وقاعدة فقهية » فیا هو تنزيل 
من الله ولا هو قاعدة شرعية ؛ وأن کل آراء الفقه - مع ذلك كانت تتعلق بالفائدة التى 
تکون عن قرض هو صدقة ( لفك كربة مؤمن حتاج ) ؛ مع كل هذا ء فإن الفقهاء 


Ye 


أغفلوا ‏ كعادتهم ‏ أن هذا القرض لا یجر آبدا إلى رق أو استعباد » کا أنہم من جانب 
آخر - جنحوا إلى التحايل عليه فأجازوه إن كان العقد يستر فائدة » کمن يبيع الشىء 
غالیاً للمقترض ثم یقرضه بعد ذلك مبلغا من ا ال فیکون الفرق بين الشمن الغال 
والثمن الحقيقى هو بذاته الفائدة ؛ أى أنهم قبلوا وأجازوا الفائدة الستترة والتی ترد 
بحیلة ول يروا فيها حراماً أو یتحدثوا عن منع لها . 

وهکذا ء شدد الفقه فى مسألة القروض بفائدة تشديدا لا أساس له من القرآن أو 
السنة » انا هو غلو يميل إلى الاتجاه الحذر التردد - اتجاه الظروف الطارئة والأوضاع 
الاستثنائية ولیس اتجاہ الحياة العادية والأمور المعتادة ‏ وهو اتجاه يميل إلى دفع الريبة 
وقطع الشبهة ولا يقصد منع الربا وت ذلك عن قرض الصدقة 
لا عن أى قرض غيره ( وعلة ذلك مفهومة طبعاً ) 2 ثم مع هذا التشدد البالغ - = تردى 
الفقه فى ترخص خطير بإجازة ما قام بتحريمه ( بغير حق ) إن هو حدث بحيلة ۔ 

بهذا الترخص وبغيره » أصبح الفقه الإسلامى فقه الحيل » يبالغ فى التشدد من 
جانب ليحرم ما أحل الله » ثم يبالغ فى الترتحص من جانب آخر لیجیز ا خروج عما حرم 
بحيلة أو خدعة 5 حتى لقد غُزی إلى أبى حنيفة -على ورعه -كتاب يسمى ( الیل ) . 

ال ميل 

والحيل الفقهية ( إذ هی ليست شرعية أبدا ) إجراءات أو فتاوى يتم التوصل 
بمقتضاها إلى أمور لا تثبتها التصرفات الظاهرة » لكى تتفادى حقائق ونتائج حكم 
شرعى » وهی -بلا أدنى شك محزمة شرعا . 

والذی a‏ الفقه الإسلامى فى الحيل ‏ حتی صارت الیل مرادفاً لآرائه ومعادل؟ 
لافکاره - أن هذا الفقه ۸ یتنبه آبدا إل حقيقة القواعد القانونية - سواء كانت أحكاماً 
للمعاملات أم أحكاماً تشريعية ول يلتفت إلى الأغراض الأصلية التی تستهدفها هذه 
ee‏ 

فالقاعدة القانونية ‏ سواء cls‏ > للمعاملات ام [Sm el‏ تشر يعيا 1- ابا le‏ 
أساساً إلى أحد آمرین : إما إلى تعدیل أوضاع عامة أو تغيير علاقات قانونة أو تبدیل 
روابط اجت‌اعية a e‏ الجارية وتنظيم المعاملات اليومية . 


۱ 


فإذا كانت القاعدة تبدف إلى تعدیل أوضاع عامة أو تغیبر علاقات قانونية أو تبدیل 
روابط اجتماعیة فان كل آثر ها ینتهی بمجرد حدوث التعدیل أو تام التغيير أو اکتمال 
التبديل » وتصبح من ثم حکم تاريخياً ليست له أية قوة ملزمة أو أى آثر فعال ؛ والقول ٠‏ 
بغير ذلك يعنى أن القاعدة أخفقت فیا كانت تہدف إليه وفشلت فيها كان يُرجى منهاء 
فلم يحدث تعديل ولا تم تغيير ولا اکتمل تبديل . وأوضح مثل لهذه القواعد القاعدة 
التى نص عليها القرآن الكريم بإعطاء نصيب من الصدقات إلى المؤلفة قلوببم من 
المشركين غير المؤمنين : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفی سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 4 ( سورة التوبة 
4 : ۲۰ ) . فهذه القاعدة كانت تہدف ۔ من إعطاء الصدقات إلى المؤلفة قلوبهم ‏ أن 
e bg‏ إلى تعديل الأوضاع العامة وأن تمهد لتغيير الروابط الاجتماعیة فى الجتمع العربى 
حتى يتمكن الإسلام ويستقر بغير دسائس من هؤلاء المؤلفة قلوہہم » ودون منازعات أو 
حروب منهم قد تجهض الجتمع الوليد أو ترهق المؤمنين . وهذه الآية لم تُسخ من القرآن 
وظل حکمھا سارياً طوال عهد النبی گل وخلال فترة حکم أبى بكر . فلا وی عمر 
ابن الخطاب خلافة المسلمين رأى أن القاعدة قد استنفدت أغراضها وحققت أهدافهاء 
فتغیرت الأوضاع العامة وتعدلت الروابط الاجتماعية» ومن ثم لم يصبح ها هدف ول تعد 
لها قوة أو إلزام » فوقف تنفيذها ومنع الصدقات عن المؤلفة قلويهم . 

وإذا كانت القاعدة ‏ من جانب آخر - ترمى إلى حكم الوقائع الجارية وتنظيم 
العاملات اليومية ء فإنها عادة ما تکون [Xe‏ مناسباً لظروف وضعھا وزمان تطبيقها e‏ 
ثم بحدث بعد ذلك أن Les‏ وقائع جديدة أو تقع ظروف مستحدثة تضيق عنها القاعدة 
فلا يمكن ها أن تحكم موضوعها أو تضبط إجراءاتها . فالقاعدة القانونية ‏ أى قاعدة - 
وسواء كانت نصا تشريعياً of‏ كانت حکباً للمعاملات - هی بطبيعتها » وبحكم 
ألفاظها » وضرورة تركيبها ء ثابتة حددة مقصورة متناهية » آما الوقائع والمعاملات فهى 
- بحسب ظروف الحياة وطبائع الامور - متغيرة » غير حدودة » منتشرة متجددة » وغير 
متناهية . وعندما يقسر الثابت على A‏ المحدود على غير الحدود » أو 
يفرض المقصور على ا منتشر التجدد » أو مبدف التناهی إلى الاحاطة باللا متناهی ؛ 


٦ 


عندما يحدث ذلك تقع مناقضة شديدة وينشأ اضطراب بالغ ۰ لابد أن پنتهی بتغيير 
القاعدة ذاتہا حتى تتلاءم مع الوقائع امحديدة وتتواءم مع الظروف المستعحدثة » أو يؤدى 
إلى خروج صريح على القاعدة وتحطيم واضح ها » أو يفضى إلى تحايل عليها يرمى إلى 
الابقاء على الشكل والظهر فحسب lay‏ يُفلت الأصل والحوهر حين يعمل على Lal‏ 
من حكم الوضوع وعلى العکس من غرض القاعدة . وأوضح مثل لہ القواعد ؛ 
قاعدة حصول الفاتحين على الأراضى الفتوحة كغنيمة لهم » والقواعد الخاصة بالرق 
والأحكام التعلقة بالرقیق ( العبيد ) . فهذه القواعد جیعاً قائمة فى القرآن الكريم وم 
تنسخ منه » غير أن عمر بن الخطاب رأی - بثاقب بصره ونافذ بصيرته ‏ أن الحكم 
الخاص بحصول الفاتحین على الارض الفتوحة كغنيمة لهم م يعد یناسب الظروف 
المتغيرة التى آسفر عنها فتح العراق ( آرض السواد ) وبلاد فارس ومصر . فغيّر من 
القاعدة صراحة حتى لا تنكسر بوضوح أو يجرى التحایل عليها بوسيلة أو أخرى . 
ودون أن ترفع القاعدة من القرآن أو ينسخها الله فقد بدل هو حكمها وترك الاراضی 
WY‏ على أن یقتضی منهم خراجاً عنها. والقواعد الخاصة بالرق والأحكام المتعلقة 
بالرقيق ( كأن يوقع على العبد نصف عقوبة الحر ) لم تعد تناسب الأوضاع التى 
استجدت بإلغاء الرق» ومن ثم فقد تغير حكمها تماما إلى حكم آخر یسوی فى العقوبة 

هذه هى طبيعة القاعدة القانونية وحقيقة أحكام المعاملات . فلو أن الفقه الإسلامى 
تنبه إلى هذه الحقيقة وتلك الطبيعة لآثر الاجتھاد ۔ كا فعل عمر ۔ ول يلجأ إلى التحایل . 
فبالاجتهاد كان يمكن للمجتمع الإسلامى أن يواكب الظروف المتغيرة وأن يساير 
الاوضاع الستجدة دون أن يقع فى شراك الحيل ويغير أن یسقط فى حبائل CAH‏ ۱ 

إن ا حیل والخدع ليست خروجاً على جوهر النص وصمیم الآية وروح القاعدة 
فحسب بل إنها فى حقيقة JULI‏ تعد خطير على مقام الجلالة واستهانة بالغة بعلم 
الله » ينزع GU‏ المشركين عبدة الأوثان ويقتفى أثر الجهال أصحاب الأصنام ؛ a‏ 
الذين كانوا يتعاملون مع رب شم هو وثن لا یعی ما وراءه e‏ ويتصرفون مع إله هم هو 
صنم لا يدرى ما خلفه ؛ ومن ثم تجوز معه حیلة وتجدى معه ال خدیعة > Yad‏ يدرى 
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ما هذه ولا يعرف ما تلك . آما الله ذو الجلال الذی ZEN‏ عليه خافية فى الارض ولا 
فى السماء » والذی یعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور ۰ فکیف تجوز معه ا حیلة 
وکیف تنطلی عليه الخديعة ۱؟ آلیس الله بعالم حقيقة الامر وطبيعة التصرف وبواطن 
السائل وعمیق النوایا » أم تراه سبحانه ینخدع ULL‏ ویتأثر بالخديعة فيرى ما يريد له 
الحتال أن يرى ويسمع ما يريد له المخادع أن يسمع » ويقر التصرف حخاطیء وينبهر 
بالخديعة والاحتيال » ومن ثم يرتضى الاتجاه الضال والعمل الظاهر والقول الذى لا 
يتعدى حد الشفاه والتمثيل الذى لا يعبر عن حقيقة !! 

لقد سلف فى تحدید منهاج البحث ۔ بيان أن النسخ فى القرآن لم يكن لمجرد نقل 
الناس من حكم إلى حكم » لكنه فى حقيقة ا حال كان تعویداً للمؤمنين على إنشاء 
الأحكام وتطبیعاً هم على استحداث القواعد ۰ كلما تغيرت حوهم الظروف أو تبدلت 
آمامهم الوقائع » لقد كان النسخ - ومازال - آوضح مثل للحركة التى تتابع حركة 
الحياة» والتغیر الذی یوافق تغير الظروف . 

ومنذ فجر الاسلام » وحینم| تشدد الفقهاء فى مسألة الربا ء فقد ترخصوا فى ا حیل . 
ومن هذه ا حیل التی ظلت سارية مدی التاریخ الاسلامی » وحتی الیوم : 

(أ) أن يبيع شخص إلى آخر سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمی ۰ ثم يشتريها منه 
فوراً بأقل من الثمن الذی باعها به » ويكون الفرق بین ثمن البيع الآجل وثمن البیع 
العاجل هو الفائدة المستترة . 

(ب) أن an‏ شخص إلى آخر سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ۰ ثم يشترى منه 
سلعة مماثلة أخرى فى هذا الأجل بثمن أعلى ما دفعه فى السلعة الأولى . والفارق بين 
ثمن السلعتين هو الفائدة الستترة . 

وبعض الصارف یتبع هذه الحيلة » ذلك أنه يبيع إلى مصرف آخر ملیون دولار با 
يقابلها بالجنيه الاسترلينى ثم يحرر فوراً عقد شراء للاسترلینی بعد عام بمليون وربع 
مليون دولار فيكون قد اقتضی فائدة قدرها ربع مليون دولار ( أى حولل ۵ ) عن 
القرض بحيلة تزعم أنه لم يقتض فوائد وإنما باع واشترى . 
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(ج) أن یشتری شخص من آنحر فى حضور ثالث سلعة بشمن معلوم ثم یقبضها 
ویبیعها إلى الشخص الثالث بثمن أعلى ما اشتراه إلى أجل مسمی ۰ ثم یبیعها هذا إلى 
البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن » ویکون الفارق هو سعر الفائدة . 

وبعض الصارف دق تطبيق هذه الخيلة - تشتری من البائع السلعة A‏ پرید پیعها 
إلى آخر وتبیعها إلى الشتری ا حقیقی فوراً بشمن على يراعى فيه تزاید الٹمن كلما طال 
الأجل » أى أنه يقتضى الفائدة - ويحسبها طبقاً لأجل السداد ‏ ثم يضيفها على أصل 
الثمن ويقسطه خلال الأجل e‏ ومع ذلك يقتضى من المشترى ضانات أخرى عقارية 
أو غيرها . 

dy‏ العصر الحديث بدأت الفائدة تظهر بنفس الأسماء التى ظهرت بها فى تاریخ 
السيحية حتى أجازتها. الكنيسة » إن هی ارتكزت على سند شرعى فأقرها القانون 
المدنى» شريطة أن تكون عادلة . وهذه الأسماء التى ظهرت بها الفائدة مستترة هی : 
المصاريف الإدارية ( التى كانت تتقاضاها جمعیات القرض الحسن ) » وفوائد التأخير 
أو التعريض عن التأخير فى السداد » والتأمين من خطر ضياع الدين » والشرط 
الجزائى SLU‏ فيه . هذا Shab‏ عن استحداث تعبیرات جديدة ‏ على طريقة ا حیل 
وبأسلوب الخدع ‏ مثل : الأرباح » الحوافز » العوائد » خدمة الدين » وغير ذلك . 
وقد gah‏ نظام يسمى المرابحة ( أخذ من عقد المرابحة فى الفقه الإسلامى ) وبمقتضاه 
يحصل الدائن ع على فائدة باهظة (حولل ۳۲ / سنوياً ) يضيفها على أصل الدين فوراً 
.ويبدأ فى اقتضائها من قبل استثار المال القترض ہ وربا قبل بدء عمل المشروع التجارى 
الذى حدث القرض من أجله » وسواء كسب الشروع أم خسر » كان الکسب هو ذات 
نسبة الفائدة ( ۳۲ CZ‏ أم أقل منها . هذا بالإضافة إلى أن علاقته بالمشروع التجارى 
تنتهى بمجرد اقتضائه الدين وفوائده > ولا يستمر بعد ذلك » فلو أنه كان شريكاً 
بالفعل » وكانت علاقته علاقة مشاركة ومرابحة » لاستمرت طوال فترة عمل المشروع 
العجاری ولا انقطعت بمجرد اقتضاء الدين وفوائده . 


سسس 


“vo 
الربا والفاندة‎ 


ر ا ا س یم 
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نظام الشانسده 
فى القانون الصری 


الربا والفائدة فى الإسلام 
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یقتصر هذا الفصل على بيان الفارق بين نظام الربا - الحظور شرعا فى القرآن على 
نحو ما سلف بیانه - وبين نظام الفائدة فى القانون الصری ؛ على أن يخصص الفصل 
التالى لبعض التطبیقات العملية العاصرة کالریداعات والقروض والرابحة وتوظیف 
الأموال والضاربة » وصلة ذلك بالربا أو بالفائدة » وما إذا كان ثمة حظر شرعی EN‏ 
من هذه العقود والتصرفات e‏ وحدود ونطاق هذا الحظر_إن كان . 

تنص الادة ۲۲۲ من القانون الدنی الصری على أنه « إذا كان حل الالتزام مبلغا من 
النقود وکان معلوم القدار وقت الطلب وتأخر المدين عن الوفاء به . كان GL‏ 
یدفع للدائن على سبیل التعویض عن التأخير فوائد قدرها آربعة فى المائة فى السائل 
الدنية ( 5 / ) وخسة فى الائة فى السائل التجارية ( ۵ / ) . وتسرى هذه الفوائد من 
تاريخ المطالبة القضائية بها » إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاری تاريخا آخر 
لسریانها» وهذا كله مالم ينص القانون على غيره ۰۲ وتنص الادة ۲۲۷ من ذات القانون 
على أنه « يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل 
تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد » على ألا يزيد هذا السعر على 
سبعة فى المائة . فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى 
الائة ( ۸۷ ) وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر . 

وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها » اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق 
عليها على الحد الأقصى التقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة» وتكون قابلة للتخفیض إذا ما 
ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة 


مشروعة ) 1 
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فیمقتضی هذه الأحكام التی یشاع ویقال - إن عن Jer‏ وتجهیل ون عن قصد 
وتضلیل - أنها تخالف الشريعة الاسلامية أو تجانب النظام التشریعی الاسلامی تحتسب 
على الدیون فوائد اتفاقية ( يتفق علیها الطرفان مقدما ) حتی۷ / من أصل الدین 
سنوياء فإذا لم یتفق الطرفان على سعر الفائدة كانت 5 / فى السائل المدنية » ۵ / فى 
المسائل التجارية سنویا ء يبدأ سريانها من تاريخ المطالبة القضائية . 

فهذه الفوائد من ثم فى ا حالات القانونية وأغلب ا حالات الاتفاقية ‏ فوائد على 
التأخير ۰ أى أا بحسب نص القانون « تعويض عن التأخير؛ فى سداد الدين » يبدأ 
احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية » وحتى تمام السداد . ولاشك أنه من العدل أن 
يعوض الدائن وأن یغرم المدين عند التأخير فى سداد الدين » ما فى ذلك من معنى 
A‏ من المدين » ولا يؤدى إليه من إرباك للدائن واضطراب فى شئونه التى ربا 
يكون قد رتبها عل أساس حصوله على رأس ماله فى وقت محدد متفق عليه سلفا مع 
المدين . 

ومع أن الفوائد بهذه النسبة ٤‏ ۸ أو ۸۵ أو ۷ لا تصل بالدين إلى ضعفه ( مثله ) إلا 
بعد Yo‏ عاما أو ۲۰ عاماً أو حوالل VE‏ عاما على dell‏ - من تاريخ الطالبة القضائية 
التى رہم تكون قد تراخت عن ميعاد السداد فترة » وهی كذلك ‏ بالقطع - بعد میعاد 
بداية القرض بفترة » هی المدة التفق عليها للسداد ؛ مع ذلك فان القانون المدنى 
المصرى ينص ف المادة ۲۳۲ على أنه « لا يجوز فى أية حالة أن يكون مجموع الفوائد التی 
یتقاضاها الدائن أكثر من رأأس الال » . أى أنه حتى ولو تراخى السداد إلى أكثر من 
٥‏ أو ٠١‏ أو ۱6 عاما ‏ على التوالى السابق بيانه ‏ فإن الفائدة لا يمكن أن تزيد على 
أصل الدين . 

ولا يعتد القانون بأية عمولة أو منفعة - أيا كان نوعها ‏ تزيد هى والفائدة التفق 
عليها على ۷ سنویا من أصل الدين » فإذا لم يثبت أن هذه الزيادة تقابلها خدمة 
حقیقیة كانت فوائد مستثرة تعين تخفيضها إلى ا حد المقرر قانونا ورد ما يكون قد أخحذ 
منها دون وجه حق . وتسرى هذه القاعدة سواء سميت الزيادة مصاريف إدارية أو 
تدبير عملة أو حقوق مصرفية ( بنكية ) أو أى اسم آخر . 
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هذه هی آحکام القانون فى مسألة الفوائد » فیا وجه ا خلاف بينها وبين الربا 
الحظور شرعاً ؟ بادیء ذى بدء » نفضل الاشارة إلى ما سلف بیانه تفصیلا من أن 
الربا الحظور شرعا فى القرآن الکریم هو ربا الجاهلية الذی كان يجرى فى المقايضة بين 
مثلیات ستة هی الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح » وکان الدائن فيه يستغل 
حاجة الدین ۰ فیضاعف عليه الدين آضعافا مضاعفة » مقابل تأجیل سداد الدین 
آکثر من مرة إلى أجل أو آجال قريبة » ثم ینتهی هذا الربا باسرقاق الدین إن هو عجز 
عن الوفاء بدینه . 


ومن جانب آخر » فان الفقه الاسلامی ‏ يعتد بعقد القرض . فالعقود عنده هی 
عقود البادلة ( غالبا بین مثلیات ) ول acy‏ هذا الفقه لبحث عقد القرض استقلالا 
وبإفاضة ؛ والقرض الذى كان يرد فى حدیث هذا الفقه قرض آدنی إلى الصدقة ولیس 
هو القرض العروف فى العصر ا حالى للإنتاج أو لشراء سلع معمرة أو ما مائل . 

وعندما يتكلم الفقه الاسلامی عن عقد القرض فهو لا یز الفائدة إن اشترطت 
صراحة » ویجیزها إن استترت بحيلة ( وذلك كله عن قرض الصدقة ) » كما أنه يجيز أن 
پربی المدين الدائن فضلا من عنده وقت سداد الدین دون شرط سابق عليه فى ذلك . 

ومع بیان هذا كله » فان الفارق بين نظام الربا ونظام الفوائد يتحدد فى نقاط آربع : 

ول الربا يقع فى المثليات » والفوائد تكون فى النقود » وهی ليست مثليات : 

ON‏ رواه مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح باللح » مثلا بمثل » يدا بيد » فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى » Je‏ والمعطى فيه سواء بسواء » » وف حديث آخر رواه عبادة بن الصامت 
_ وهو الحديث المعول عليه من فقهاء المسلمين : « الذهب بالذهب تبرها ( الخام ) 
وعينها (الضروب ) ء والفضة بالفضة Lys‏ ( الخام ) وعينها ( المضروب ) والبر ہالبر 
مُدْى بمدى ( مكيالا بمکیال) » والشعير بالشعير مدى بمدى » والتمر بالتمر مدى 
بمدى والملح بالملح مدى بمدى »> فمن زاد أو ازداد فقد أربى . فلا بأس ببيع البر 
بالشعير والشعیژ أكثرهما يدا بيد » ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد 
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وأما نسيئة فلا . dy‏ إضافة لهذا الحديث ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف 
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وواضح من هذين ال حدیٹین أن الأمر يتعلق بمثليات وف عملیات مقايضة تتم فوراً 
وفى الحال دون أى تأجيل . والمقصود بالثلیات ما fila‏ نوعا کالبر ( الحنطة ) والتمر 
والشعیر والملح . والعنی بالمقايضة أا تتم مبادلة لشىء بشىء دون تدخل عنصر 
النقود کمعیار لتحدید قيمة کل من عنصری البادلة . 

والمقايضة كانت هى آسلوب التعامل فى مجتمع ١‏ الدينة » حيث نزل التشریع 
الإسلامى فلم يكن فى هذا المجتمع نقود » ول يقم النبى 8 بسك عملة » ولا فعل 
ذلك الخلفاء الراشدون ٠‏ إنما كان العرب يتداولون العملات الذهبية الخاصة بالروم ( 
ذهب الروم ) والعملات الفضية ا خاصة باليمن ( فضة اليمن ) . وكان هذا التداول 
یتم على أساس المقايضة Lad‏ » لا على تقدير أن هذه العملات نقد . فلم يكن ثم 
نظام نقدى تصدره الدولة وتقدر فيه قيمة النقود تبعا لأسباب كثيرة متغرة » کيا هو 
ا حال فى العصر Ju‏ » وکا سوف يل بيانه » نیا كان يتم تبادل الذهب والفضة - 
ومسکوکاتمم| - باعتبارها مثليات ۰ أى مواد من عنصر واحد متشاة متقاربة » شأنها 
فى ذلك شأن الحبوب والثار والفاكهة . 

وفى مجتمع المقايضة تتم المقايضة غالبا فى مدينة واحدة » تكون أغلب الحبوب 
والشار فيها متشابہة متقاربة . لتمائل التربة وأسلوب الزراعة وطريقة الرى » وما إلى 
ذلك . ففى واقع کهذا » قد تکون الزيادة بين التماثلات ربا » وقد تکون الزيادة فى 
النسيئة ربا كذلك ‏ حين تتوافر شروط أخرى . 

ويلاحظ ف الحديث الشريف أنه لا بأس ببیع الذهب بالفضة » والبر ( الحتطة ) 
بالشعير » کم أنه فى رواية عبادة بن الصامت على أنه «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شنتم » ء أى أن الحظور - وما يُعَدٌ ربا - نیا یکون فى المقايضة بين مثلیات 
(وبالذات بين المثليات الستة الواردة فى الحديث ) . أما إذا اختلف عنصرا المقايضة كأن 
کانا ذهبا وفضة أو برا وشعيرا أو ذهبا وبرا فلا جال لإعمال حكم ANN‏ القرآنية والحديث 
الشريف ۰ إذ ليس ثمة ربا على الإطلاق . 
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والنقود فى العصر حا ی - حتی وإن كانت ذهبا أو فضة ‏ ليست هی القيمة » بل 
هی رمز للقيمة یتغیر من يوم إلى يوم ومن بلد إلى بلد ٠‏ بل تتغير قیمته فی نفس الکان 
وفى ذات الزمان باختلاف قدرته الشرائية . فقيمة النقد الورقى هى فى ضمان جهة 
الإصدار ( الدولة أو البنك المركزى) صرف عدد معين من وحدات معيئة ( ٠١١‏ قرش 
مثلا ) » غير أن هذه هی القيمة الاسمية » أما القيمة الفعلية فهى فيا يمكن شراژه 
بهذه الوحدات . فيوجد ثم فارق بين القيمة الاسمية ( أو القانونية ) للنقد والقيمة 
الفعلية ( أو القوة الشرائية ) له . وكذلك الحال فى الذهب والفضة . فالعملة الذهبية 
أو الفضية ها قيمة قانونية BL)‏ جنيه وخمسة جنيهات أو عشرون قرشا . . وهكذا ) 
وهذه القيم القانونية - فى الغالب ‏ تكون أقل من سعر الذهب أو الفضة فى سوق 
المعادن » وإلا سحبها التجار وبيعت مصاغا » ويكون ذلك أكسب لهم . فالقيمة 
القانونية للنقود المعدنية دائا - فى العصر الحالى ‏ أقل من القيمة الفعلية » وقوتها 
الشرائیة تختلف من مكان إلى مكان » ومن وقت إلى وقت ۰ ومن سلعة إلى سلعة . فھی 
بذلك ليست مثلیات أبداً » ولن تكون . 

إن النقود ‏ فى واقع الحال ‏ رمز للقيمة ء وهی ليست القيمة أبداً ء لأہا لائباع ولا 
Jat‏ لذاتہا ولكن للقيمة التى تعر عنها ء فهى من ثم doles‏ اجتماعى وافتراض 
حكومى لقيمة معينة يجرى مها التبادل ويتم من خلاها التعامل . وقيمة النقد - وهو فى 
الغالب ورقی - تختلف فى سوق النقد » وفى سوق السلع » تبعا لعوامل كثيرة جدا ء 
بحيث يندر أن يكون النقد Whee‏ فى رمزه . ففى الأزمنة السالفة كانت ا حیاۃ مستقرة 
غير متحركة » وكانت البلدان معزولة تتعامل مع بعضها بندرة شديدة » وبالمقايضة 
غالبا وبين أشياء متماثلة الصنف وثابتة السعر . آما فى العصر الحديث فقد تحول العالم 
كله إلى قریة الكترونية ( کما قيل ) وأصبح سعر عملة كل بلد يتحدد بعناصر كثيرة منها 
حجم الاستيراد والتصدیر » ومدى وجود ثروات طبيعية ۰ وقوة التشغيل فى البلد » 
وحالة التضخم أو الانكياش » وإنفاق الدولة أو إمساكها . . وما إلى ذلك من عناصر 
تجعل سعر النقد متغيرا بين يوم وآخر . هذا فضلا عن أن السلع والخدمات العروضة 
يتغير سعرها دائ| تبعا لقانون العرض والطلب e‏ وثمن الاستيراد » وسعر العملات 
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الاجنبية التى تم بها الاستيراد ‏ وما إلى ذلك . ویعنی هذا كله أنه لا يوجد ثبات أبدا » 
لا فی سعر النقد ولا فى سعر السلع » وأن التماٹل فيها مستبعد تماما . 

فالمقايضة تنم بین متماثلات ثوابت » أما التعامل بالنقد ( حتی وإن كان نقدا بنقد ) 
فهو تعامل بین عنصرين ۰ كلاهما متغير غير ثابت ؛ وبناء على ذلك فإنه إذا أمكن 
حساب الفارق بين التاثلات الثوابت فإنه يستحيل تحديده بين عنصرين متغيرين . 
وإذا كان التعامل فى المثليات يمكن أن يشكل ربا » فالنقود ليست مثلية ولا هى القيمة 
وإنما ھی رمز للقيمة يتغير - بكل عناصره - تغيرا مستمرا . 

وربا لذلك » أو BY‏ منه » فقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك فى الفلوس ( من 
الفلس : أى النقود ) فقد ألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء » كا منع من 
]حاقھا مرة من حيث إا ليست ثمنا فى كل بلد » وإنما يمختص بها بلد دون بلد . 

يضاف إلى ذلك كله أن النقود ليست فى العصر JU‏ هی العملات المعدنية 
والعملات الورقية فحسب- ذلك معنى تقليدى تجاوزته الأساليب الاقتصادية الحديثة . 
فا يعتبر نقدا-فی الوقت الحالى ‏ ويأخذ حكم النقد فى أنه رمز للقيمة وله قدرة شرائية : 
الامتمادات المالية» وخطابات الضمان ء والشيكات بأنواعها ء وسندات الخزانة » 
والتسهيلات الائتمانیة » وما إلى ذلك . وكثير من هذه عبارة عن إجراءات حسابية 
ومقاصات متتالية » فلا هی مقايضة ولا هى نقد تقليدى ۰ وبالتالى فهى بعيدة عن 
فكرة المثلية . 

ثانيا الربا يقع oy‏ شخصين » ملحوظ فيه شخص كل منهیا ء ويستغل فيه الدائن 
شخص الدین ‏ بینا تجرى الفائدة بين مال ومال أو بين نظامين مالیین wa‏ 

فى مجتمع الدينة - أى مدینة ۔ يقوم التعامل بالقايضة بين شخصین e‏ فاذا كان ثم 
تداین فان العلاقة بين الشخصین AY‏ أن تکون قائمة وآن یکون شخص کل منهما 
ملحوظا عند التعاقد . فالدائن يُعنى Ob‏ یکون على معرفة تامة بالدین حتی یعرف أين 
يضع ماله » وخاصة أن التعامل كان يتم على آساس الثقة الشخصية ؛ والدین كان 
لابد أن يكون على معرفة تامة بالدائن ليضمن ما يحدث له إن هو تخلف عن سداد الدين 
. إن العلاقة فى الواقع علاقة بين شخصين » وقد أراد القرآن أن يقيم العلاقة بين 
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المؤمنين فى الجتمع الاسلامی التاشیء فى الدينة على أساس التقوی والفضل de Y‏ 
أساس استغلال الحاجة . فمثل هذا الاستغلال كان قمينا بأن يزلزل المجتمع فى بداية 
تكوينه ء وأن يقيم حواجز من العداء وعوائق من التحفز بين المؤمنين . 

Ll‏ نظام الفوائد على الديون فالملحوظ فيه ا ال لا الشخص e‏ أى أنه يتم بين مال 
ومال Y‏ بین شخص وشخص . وكم التعامل بين المؤسسات ( شركات أم هيئات أم 
مصارف pl‏ دول ) يستغرق حوالى ۹۸ من کم الائتمان العالی . فالعلاقات هنا معنوية 
محضة ‏ ولا دحل للأشخاص فیها؛ وحتی عندما یکون التعامل بين شخص ومصرف 
فان قدرة الشخص الالية تکون هی اللحوظة أساسا وغالبا » وذمته الالية هى التی يتم 
التعامل معها . وقد يحدث ذلك دون أى اتصال شیخصی بين التعامل ( العمیل ) 
وا لمصرف e‏ وإنما يتم بمجرد تبادل الأوراق والستندات والتوقیعات e‏ وما إلى ذلك . 

ثالثاً-فى الر با يؤخذ الدین أضعافاً مضاعفة فى آجال قريبة » آما فى نظام الفوائد على 
الديون فالفائدة حددة : 

فى الربا یستغل شخص حاجة شخص آخر إلى طعام أو لباس أو ما شابه على ما 
سلف بيانه - لیضاعف عليه الدين e‏ وقد تستمر الضاعفة عندما يسأل الدائن ا مدین : 
أتقضى أم تربى ؟ أى هل تفى بالدين أم تزيده إلى أجل آخر ؟ وإذ كان المدين 
يستسهل التأجيل عادة فان الدين كان يتضاعف أضعافاً مضاعفة فى أجل أو آجال 
قريبة . ولذلك فقد جاء فى القرآن الكريم : یا یہا الذين آمنرا لا تأكلوا الربالأضعافاً . 
مضاعفة 4 ( سورة آل عمران ۳ : ۱۳۰ ) » فالربا استغلال شخص لحاجة شخص 
يضاعف عليه فيه الربا أضعافا مضاعفة حتى يعجز عن السداد فتكون الطامة . 

أما نظام الفوائد على الديون » فالفوائد فيه حددة بالقانون بحیث لا یمکن أن تزيد 
عما قدره القانون وإلا كانت جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ( المادة ۳۳۹) مع 
إنزال الفائدة إلى الحد المقرر قانونا . وفى مثل هذا النظام Y‏ يتضاعف الدين ٠‏ وإنما 
يصل إلى ضعفه ( مثله ) بعد عشرين سنة إذا كانت الفائدة 0 وبعد أربع عشرة سنة 
إن كانت الفائدة 7۷ . وطول هذه الفترة يؤدى إلى حدوث كثير من المتغيرات فى أسعار 
العملة وظروف الحياة ما لا يجعل الضعف شيئاً له قيمة أو له خطر » بالقیاس إلى طول 
الدة » خاصة مع ما هو ملحوظ ‏ فی العصر الحالى ‏ من ازدياد التضخم العالی la‏ 


Yo 


يعنى نقص قيمة النقود أو القوة الشرائية للها دائما . وهو ما آدی فى بعض ا حالات إلى أن 
تنقص قيمة الدین فى فترة وجيزة إلى الربع أو إلى النصف . 

يضاف إلى ذلك أن صاحب ال یقتضی ۔ فى العصر الحالى ‏ آرباحا تزید بکثر عن 
النسبة القانونية للفوائد فيا لو وضعه فى أحد الأوعية الادخارية » أو استثمره بأية طريقة 
كانت ء بنفسه أو عن طريق مصرف أو شركة أموال أو شركة أشخاص . 

dy‏ ظروف القرية أو مجتمع المديئة يمكن معرفة مدى حاجة شخص ما ء بل ومدى 
ملاءة كل فرد » آما فى العصر الحالى > وف مجتمع الدولة» بل فى المجتمع العالی » فإنه 
لا يمكن تتبع كل شخص ومعرفة مدى ملاءته ومقدار حاجته إلا لمن له معرفة تامة 
بدخائله ا حالیة . وفى هذا الجتمع تشابكت الأمور وتداخلت ا حاجات مع الترفيات 
ول يعد من السهل وضع حواجز بینها . فالسيارة قد تكون حاجة وقد تكون ترفاء 
وكذلك الثلاجة والتليفزيون وما شاهها + ولا قل paola‏ 
بأنه فى الظروف العاصرة حاجة » وقد يكون ُقا . كذلك فإنه أصبح من الصعب 
تحدید الذمة المالية لشخص ‏ وما إذا كانت دائنة أو مدينة قبل إجراء Saas‏ 
الأوراق والحسابات » وربا فى بلدان عدة . وبعض الناس هو فى حقيقة ا حساب 
مفلس بینما هو بالائتمان وغيره موسر جداً ء ومکذا . فالدولار ا 
JU‏ له قدرة شرائية عالية عالية - فى الوقت ال حالى ‏ مع أن ميزان الدفوعات الأمریکی 
به عجز یصل إلى مائتی ملیار دولار . ویدل هذا على أن فكرة الیسر والعسر قد تغيرت 
فى الزمن الحالى وأصبحت ذات مدلول آخر تماما . 

وعندما یقترض شخص لشراء سلعة استهلاكية معمرة كالسيارة والئلاجة وما شابه » 
وهو ا حال فى آغلب القروض للاشخاص الطبیعیین» فانه من الصعب أن يقال إنه فى 
حاجة ally‏ قد حدث استخلال al‏ . وعندما یقترض شخص أو شركة أو ite‏ أو 
موسسة للتجارة - أى للاستغلال - فان ذلك على اليقين لیس شکلا من آشکال 
احاچة. 

A‏ ور ہی 
لصعوبة د تتبع حالة كل فرد على حدة » وهو کذلك يضع نسب الفائدة كقرينة عل 
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0ین 1 E‏ ست تن سس سي صم _۔_۔ 


أنها تعويض للدائن - خاصة أا فوائد تأخير ولا تعتبر استغلالا للمدين بحال . 

dy‏ الظروف المعاصرة ‏ ومع تشعب الإجراءات القانونية وطوشا وكثرة تكاليف 
التقاضی وارتفاع أتعاب المحامين فى هذه الظروف » فان الدائن يكون هو المضحى فى 
علاقة المديونية » وهو الطرف الذی تنبغی حمايته » لما هو ملاحظ من صعوبة حصوله 
على ماله إن قصد المدين ذلك إلا بعد الالتحاء إلى إجراءات قضائية تكلفه مالا 
وجهدا ‏ وقد لا يستطيع بعدها التنفيذ للحصول على ماله e‏ إن تعمد المدين تبریپ 
آمواله أو نقلها بصورية إلى شخص A‏ . ولیس غریبا فى مثل هذه الظروف أن يقال « 
إن المدين أقوى من الدائن » 1 

رابعا - التنفيذ فى الربا يقع على شخص المدين باسترقاقه » أما فى نظام الفوائد فيتم 
على JU,‏ فقط دون الشخص : - 

فى الجاهلية » وق صدر الإسلام كانت القاعدة بیع من أعسر للوفاء بديئه » فإما أن 
يسترقه الدائن لنفسه وإما أن يبيعه عبدا إلى شخص آخر ليستوف دينه من ثمن المبيع . 
وعن شخص يدعى « سرّق ؛ أن النبی BB‏ كان قد قضى باسترقاقه فى دين لم يستطع 
الوفاء به . 

وقد قال بعض الفقهاء إن حکم الاسترقاق عند العجز عن وفاء الدين قد نسخ كأ 
. 3 ۰ و 
نزلت الآية  :‏ وإن تبتم فلكم رءوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 4( سورة البقرة 
Y‏ ۹ )ء غير أن هذا جرد رأى لهم وحض اجتهاد منهم e‏ ذلك لأنه قيل فى 
أسباب نزول هذه AM‏ إنها نزلت بسبب مديونية بنى المغيرة الخزومیین لقبيلة ثقیف » 
Gy‏ حالة مديونية قبيلة لقبيلة فإن الحكم بالاسترقاق يكون صعبا . هذا فضلا عن أن 
الدائنین فى هذه حالة قبلوا حكم القرآن وارتضوا رءوس آمواهم وأنظروا الدینین حتی 
خصد زرعهم dy‏ یطلبوا التنفيذ على أشخاص مدينيهم فورا حتى يصدر عن النبى 
حکم يعتبر تفسيرا للاية المنوه عنها بنسخ قاعدة استرقاق المدين التی كانت سائدة » 
والتی ژوی أن النبى BE‏ ذاته قد طبقها عندما قضى باسترقاق شخص عجز عن 
الوفاء بدينه . 


dy‏ العصر ا حالى e‏ وبمقتضى القوانين النافذة فقد ألغی الرق من جانب » ومن 
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جانب آخر لا يجوز التنفيذ على شخص الدین آبدا ( فى دين مدنی ) وإنما يتم التنفيذ 
فى الحقوق الدنية على مال الدین فقط دون أن يمتد التنفيذ إلى شخصه » وفى ذلك من 
المخاطر على الدائن ما أشير إليه من قبل . 

فالقرآن الكريم حين حظر الربا - مع وجود الرق - حظر نظاما يؤدى بالمؤمنين 
المعسرين إلى العبودية والاسترقاق ؛ نتيجة استغلال حاجاتهم ومضاعفة الديون عليهم 
أضعافا مضاعفة ثم التنفيذ على أشخاصهم بالبيع عند العجز عن الوفاء » وهو أمر 
شبه متيقن فى مثل هذه ا حالات . 

أما نظام الفوائد على الديون فهو نظام يختلف عن الربا من كل وجه . 

وعلى ما سلف البيان » فمع أن القرآن ينص على أنه  :‏ وأحل الله البيع وحرم 
الربا) ۰ فان الفقهاء يقولون إن هذه الآية هى من عموميات القرآن أو من مجمل القرآن 
التى لا یبین منها حلال من حرام وأنه يتعين الرجوع led‏ هو حلال وما هو حرام إلى بیان 
النبى BB‏ وهذا ما أدى بالفقهاء إلى تحريم بعض البيوع وإحلال بعض الفوائد » فليس 
کل بیع حلالا وليست كل فائدة ربا ( محظورا ) . 

إن الله سبحانه لم يفصل فى القرآن ما يقصد من البيع وما يقصد من الربا » وقال 
البعض إن الى Bg‏ فصل الربا فى حديث رواه عنه عبادة ابن الصامت e‏ وقال عمر بن 
الخطاب إن النبى توق من قبل أن يفصّل الربا . ومع رکون الفقهاء إلى حديث النبى 
ا عن الربا فقد اختلفوا فيه إذا كان هو ربا النسیئة أم ربا الفضل el‏ ربا الجاهلية » ثم 
اختلفوا فيا إذا كان الربا مقصورا على التعامل فى الأشياء الستة الواردة فى الحديث أم أنه 
يمتد إلى غيرها قياسا باجتهادهم . وفى هذا القياس اختلفوا فیما بينهم » فيا إذا كان 
أساس القياس هو الوزن والجنسية ( المائلة ) pl‏ هو LL‏ (القيمة ) والطعم ( الطعام ) 
أم هو AN‏ ( القيمة ) والقوت . وتعلقوا جیعا بعقود البادلة و يتعرضوا إلى القروض e‏ 
مع أن القروض هی أول العقود التى يثار بشأنها الربا لما پلزم عنها من فائدة . وعندما 
تعرضوا إلى القرض اختلفوا فیما بينهم » وساد الرأى الذى يجيز الفائدة على القرض إن 
كانت مستترة : أى بحيلة . 

ويخلص من ذلك كله أن الأمر فى بيان ما الربا وما البيع قد ترك للناس قصدا من الله 
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لیجعل هم الحق فى استعمال العقل وإبداء الرأى » والنظر فى السائل تبعا لظروف 
آوقاتهم وأحوال مجتمعاتہم » وبغیر أن یتعللوا با حرف أو یتمسکوا بالشكل » وهم من 
وراء ا حرف يخدعون ومن خلف الشکل یتحایلون . 

ولقد رأى الشرع الصری أن تقریر فوائد تأخير ‏ أو تعويض عن A‏ فى السداد- 
أو اتفاق الطرفين على فوائد على الدين » بنسب بسيطة حددها وحظر زيادتها أو 
تجاوزها cl‏ حال » وو وت إلغائه الرق ‏ لا يعتبر ربا sh‏ حال » 
فإذا حدث تجاوز لحكم القانون وفع جزاء اوعدن سيفن مو اناو إلى الحد القرر 
قانونا 55 ما قد یکون قد dl‏ من قبل عل آساس الزيادة ‘ كا eb‏ جزاء + جنائى 
بمعاقبة الدائن الذى یقرضص بأكثر من سعر الفائدة القانونية » ومضاعفة العقاب عليه 
إن هو اعتاد ذلك . 
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تطبیقات عن الفوائد 
القروض . الایداعات. المرابحة. الضاربة 


الربا والفائدة ‏ الاسلام 


القروض : 

فصل البحث - فيها مضی - ما يحسن إيجازه قبل التعرض لسائل عملية تطبيقية 
کالتروض والایداعات والمرابحة وتوظیف الأموال وغيرها. ويجمل البحث فى أن الربا 
هو كل زيادة فى ا مال حتی ولو كانت من حلال » وف القرآن الكريم أن الله « يربى 
الصدقات » أى يردها بزيادة . وقد تخصص معنی لفظ الربا - فى الاستعال 
الاصطلاحی - لیفید الربا الحظور شرعا فى القرآن الکریم . والقرآن ‏ يحدد ما الربا 
الحظور » ذلك أن آية : # وأحل الله البیع وحرم الربا 4 هی فى رأى فقهاء السلمین 
من عمومیات القرآن أو هی من مجملاته التی لا يجوز الرکون إليها ولا يُعرف بها حلال 
من حرام » ومن ثم تعين اللجوء إلى حدیث E‏ لبيان ا حلال وبیان ا حرام . وقد 
روی حدیث عن A‏ حدد فيه الربا بها يفيد أنه المقايضة المنسأة ( المؤجلة ) فى 
مثليات ستة هی الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح . واختلف الفقهاء فيا إذا 
كانت هذه الأشياء الستة قد وردت - فى الحديث ‏ على سبيل ا حصر ء فلا يتعداها 
الربا إلى غيرها . آم أنها جاءت على سبيل الثال فيجوز القياس عليها لد الربا إلى 
التعامل فى غيرها . وعند نظرهم إلى علة تحريم الربا ليقيسوا عليها ما يعتبر ربا فى 


تقديرهم ۰ لم يدركوا أن العلة هى منع الاسترقاق ‏ جریا على العادة التى كانت متبعة _ 


عند العرب dy‏ صدر الإسلام من استعباد المدين العاجز عن الوفاء بدينه لم يدرك 
الفقهاء هذه العلة وإنما نظروا إلى موضوع التعامل دون غيره » واستخرجوا منه ما اعتبروه 
علة » فرأى بعضهم أنها الوزن أو الماثلة » shy‏ بعض آخر أا القيمة والطعم » ورأى 
بعض ثالث أنها القيمة والقوت . 

واقتصر الفقه الاسلامی - عامة فى مسألة الربا على البيوع مبادلة أو مقايضة . أى 
سلعة بسلعة ‏ مثلا بمٹل » فلم يتطرق إلى البيوع بالنقد على المعنى المفهوم من البيع فى 


AY 


العصر Jul‏ » كنا أنه لم یتناول القروض ا الیة . مع آن هذه القروض أصبحت آهم 
العقود gly‏ في یتعلق بالفائدة أو ما يقال إنه ربا . 

ولم يرد فى القرآن الكريم 3 ولا جاء فى حديث النبی BE‏ أى شىء يشير إلى عقد 
القرض بالعنی المفهوم حاليا » لا من حيث حله أو حرمته؛ ولا من حيث تنظيم 
أحكامه أو ترتیب موضوعه . ومفاد ذلك أنه لا يوجد ‏ على وجه اليقين ‏ أى حكم 
شرعى يتعلق بعقد القرض بفائدة » إباحة أو حظرا ء بيانا أو تنظيها . وكل ما جاء » 
وکل ما يقال» وکل ما يستشهد به عن عقد القرض بفائدة نبا هو عمل فقهى Shs‏ 
فقهی وقول فقهى > أى أعمال الناس وآراء الناس وأقوال الناس » التى لا يسوغ أن 
تحلل شيئاً أو تحرم آخر . ۱ 
" والقرض لغة يفيد عدة معان . فهو القطع e‏ وهو ما یتجازی به الناس فيا بينهم 
ویتقاضونه » وهو ما آسلفه الرء من (حسان ومن إساءة ( على التشبیه ) . 

وقد قال أمية بن أبى الصلت ( وهو شاعر معاصر للنبى BB‏ ولم پسلم ) : - 

أو سیشا أو مدينامثل ما دانا 

وف القرآن الكريم » يعنى القرض : البلاء الحسن . ففى القرآن: طوأقرضوا الله 
قرضا حسنا ‏ ( سورة المزمل ۷۳ : 7١‏ ) ء وفيه 9 من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له ٭ ( سورة الحديد لاه : ۱۱)ء أى من الذى يقدم إلى الله البلاء ا حسن 
فيرده له خبرا مضاعفا | 

والقراض ف كلام أهل الحجاز ( مجتهم ) هو المضاربة » من الضرب ف الأرض أى 
السعی فیها للتجارة ( یراجع لسان العرب ۔ مادة قرض ) : 

فمعنى القرض ف القرآن الكريم غير معنى القرض ف الاستعمال ا حا ی الدارج . ولا 
یوجد أى حکم شرعی ۔ على ما سلف ف القرآن الکریم أو فى الأحاديث النبوية عن 
عقود القروض بفوائد » بالعنی السائد حالیا . 

وعقد القرض ف الفقه الاسلامی ليس أصلا من آصول العقود التى ینظر فیها إلى 
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الربا » وإنما يقاس هذا العقد على العقد الربوی » لینتهی الحظر الفقهى إلى القرض 
الذی جر منفعة . 

led « الفصل الخاص بملاحظات على الفقه » آشبر تفصیلا إلى أقوال الفقهاء‎ dy 
صدقات لفك‎ lel ومؤداها أن هذا الفقه كان يفهم القروض على‎ e يتعلق بالقروض‎ 
كربة مؤمن محتاج » لا بالعنی المفهوم حاليا على أنه للإنتاج أو لشبه الإنتاج » وأن هذا‎ 
الفقه كان یصدر ۔ فى فهمه ذلك عن طبيعة ظروف عصره وحقیقة أسلوب التعامل‎ 
فيه كما كان يركن إلى حديث للنبى و يقول : قرض مرتين يعدل صدقة مرة » ومن ثم‎ 
كان الأفضل للمؤمن أن يقرض مرتين فينال أجر صدقة » ودينه  مع ذلك مردود له‎ 
. وماله عائد إليه‎ 

وفى تقدير الفقه ( لا الشرع ) أن القرض الذى يتضمن فائدة يجوز إذا لم تكن الفائدة 
مشروطة ( أى أنه يجيز ربا الفضل فى القروض ) ۰ فإذا رجح ( زاد ) القترض عند الوفاء 
ہے موسر رھ ره و ی 
الشرع ) أن القرض بفائدة يجوز إن هو ستر فائدة . وف هذا الصدد كانت gb‏ حیلة 
معينة (تقليدية) هی أن ي يبيع المقرض إل القترض شیب : بشن ol‏ من ثمنه اطقیقی ثم 
پقرضه الال بعد ذلك › es‏ الذی یکون قد اقتضاه بين الثمن العالى والشمن 
ال حقیقی هو الفائدة عن القرض . ۱ 

ويكاد هذا الفقه أن يجمع على أن الزيادة الشروطة فى عقد القرض (بفائدة ) ليست 
ربا حقيقيا » لكن فيها شبهة الربا . فهى ليست ربا حقيقيا لأن الفقهاء لم يبحثوا عقد 
القرض استقلالا » (aly‏ فعلوا ذلك قياسا على عقود المبادلة أو المقايضة » وهی عقود 
تقتصر على أن تتم المبادلة أو القايضة بين مثليات ؛ هی مثليات ستة إن أخذ حديث 
النبى BE‏ على أنه أوردها على سبيل ا حصر ؛ وهی AST‏ من ذلك إن رؤى أن الحديث 
ذكرها على سبيل ثال . 

فإذا كانت الفائدة فى القرض لا تعتبر ربا حقيقيا » بل یقتصر الأمر فيها على شبهة 
LA‏ > فان ol‏ قول بضرورة حظر القروض بفوائد أو الادعاء بأنبا حرام شرعا » يكون 
أمرا غير سديد » وغير شرعى ؛ لا يستد إل نص القرآن أو إلى حدیث نوی » ولا برکن 
إلى قاعدة شرعية » إنا جری على نبج عمر بن الخطاب فى التشدد والغلو والتضييق على 
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النفس» لا فی منع الربا ولکن فى دفع الشبهة وقطع الريبة . فالفائدة فى عقد القرض » 
بيقين » وبإجماع الفقه » ليست هی الربا الحظور شرعا فى القران الکریم » ولیست 
ربا قياسا على محل الربا ( موضوع الربا ) الوارد فى حديث النبی BB‏ وهی المثليات 
الستة : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح » وإنما هى تتضمن شبهة الربا » 
أو فيها خوالط الريبة ومداخل الشبهة » فى قياس فقهى على قياس فقهى بدأ بقاعدة 
للتشدد» ول يبدأ بقاعدة شرعية من آية فى القرآن أو حديث عن النبى E‏ . والاتجاہ 
الحذر المتشدد هو اتجاه الظروف الطارئة والأوضاع الاستثنائية وليس اتجاه الظروف 
العادية والأوضاع المعتادة . إنه اتجاه يصلح أن يكون مثلا للحياة ونموذجا للحاكم 
العف النزيه » لكنه من الصعب أن يكون نمطا للحياة وقالبا للشخص العادى 
المتوسط . إن هذا الاتجاه الحذر المتشدد لیس إلا اتجاه فقهى ورأى للناس ولیس حکما 
شرعيا أو تنزيلا من الله . 

وجما يقوله فقهاء هذا الاتجاه إن ربا القرض » أو فائدة القرض » تلحق بربا النسيئة 
(التأجيل مع اشتراط الفائدة ) وربا الفضل ( إعادة القرض بزيادة من غير شرط فى 
ذلك) باعتبار أن ربا القرض ( فائدة القرض ) تقاس على ربا النسيئة وربا الفضل » 
ومن ثم فإنها ترم قياسا على تقدير أن فيها شبهة الربا ء وكان من الأصح لو أن هؤلاء 
الفتهاء قالوا إن هذا eeh‏ بدلا من أن يطلقوا التحريم إرسالا دون تحديد فيبدو كما لو 
أنه حرم من الله ؛ وليس رما فى تقديرهم هم ؛ ذلك أن التحريم بجیء على تقديرهم هم 
ومن رأیہم هم > لا من الله ولا من الرسول . ومع كل هذا فإن هذا الفقه يضيف أن 
التحريم فى هذا الربوات ( الزيادات الثلاث ) ربا النسيئة وربا الفضل وفوائد الفروضص 
تحريم للوسائل لا تحريم للمقاصد » أى أنه تحريم للوسيلة التى تتبع لا للغاية التى 
e‏ تحریم للشكل الذى تفرغ فيه الفائدة لا للفائدة ذاتها . كما يضيف هذا الفقه : 
إن التحريم يرتفع إذا قامت ا حاجة . 

وإذا كانت القاعدة الشرعية أن الضرورات ( الواقعية ) تببح المحظورات ( الشرعیة)» 
of‏ الأصح أن يقال ومن باب أولى ‏ إن الضرورات ( الواقعية ) تبیح المحظورات 
النقهية . ذلك أن عقد القرض وفائدته غير حظور شرعا ( أى فى القرآن أو فى السنة ) 
ونیا هو حظور فى رأى الفقه ( للشكل الذى يفرغ فيه لا للفائدة فى ذاتها ) ومن ثم فإنه 
سسس 
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إذا دعت ضرورة أو قامت حاجة فإن هذا الحظر ‏ وهو حظر بشری ورأى فقهی - بسقط 
ولا يكون له محل على الاطلاق . وضرورات القروض فى العصر الحالى Y le‏ بحتاج إلى 
ذکر أو بیان » ےسیو و اف esse‏ 
الظروف الاقتصادية القائمة . 

ولأن الفقه الاسلامی لم ير فى القرض إلا صدقة يفك بها موسر حاجة مؤمن ۰ فانه ۸ 
يبحث عقد القرض على مقتضى فكرة العدالة . فيا دام القرض قد حدث صدقة 
فجزاژه عند الله » ولا حاجة لأن ينال جزاء فى الدنيا . وحتى عندما تغيرت الأوضاع 
وتبدلت الأمور وصار من الممكن أن يكون المقترض غير محتاج ولا معوز ونیا هو يقترض 
لأسباب أخرى غير الفقر ؛ عندما حدث ذلك لم يحاول الفقه أن Oily‏ بین مصالح 
المقرض ومصالح 20 على أساس مبدأ العدالة الذى يستلزم أن عرض الدائن عن 
استعمال ماله بشىء ۰ وأن يدفع المدين عن استغلال الال فائدة . dy‏ عقد القرض 
بفائدة ‏ إذا ما حدث بحيلة ‏ وهو ما يجيزه الفقه» فإنه لم توضع قواعد أبدا للحدود 
المالية التى ینبغی أن تدور فيها الحيلة ولا تتجاوزها e‏ ومن ثم كان من الممكن ‏ طالما 
حدث القرض بحيلة ‏ أن يقتضى الدائن من المدين ضعف الدین أو أضعافا له » وهو 
أمر مقبول من الفقه ما دامت الفائدة لم E‏ أو تذکر صراحة » وانا احتيل عليها ببيع 
صوری أو sh‏ اسم آخر . ۱ 

فكأن الفقه حين حصر نفسه فى فكرة أن القرض صدقة ۰ وحین طمس بصره لکی 
لا يرى الفائدة فى القرض إن أخذت بحيلة + حين فعل الفقه ذلك » فإنه لم يضع نسبة 
ما يتعين أن تكون عليه الفائدة حتى لا تكون استغلالا » و إنما ترك الأمر عفويا يحدد فيه 
الدائن ما يريده من فائدة على ا ال الذى يقرضه ء دون قيام أى ضابط لتحديد 
الفائدة». وبغير وجود أى معیار للموازنة بين صوالح طرق عقد القرض » على النحو 
الذى اتجه إليه القانون المصرى حين شرط نسبة للفوائد ‏ وفوائد التأخير وحدها BLE‏ 
المسائل المدنية » و ٥‏ ف المسائل التجارية » ونص de‏ ضرورة آلا تزيد الفائدة عل 
۷ ذا ما كانت اتفاقية . 

ونتيعجة الشائعة ا خاطئة Ob‏ الفوائد ربا ء والإذاعة المغرضة Ob‏ ذلك حرم شرعا » 
فإن بعض المؤسسات زعمت أنها لا تتعامل بالفوائد فجذبت إلى ودائعها أموالا كثيرة » 
تم | |[ | | | A a nn Be‏ 
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تضعها فى مصارف آجنبية خارج البلاد » ثم تقتضی علیها فوائد عادية وتدفع 
للمودعين أقل منها بکثیر وتستفید هی بالفارق ۰ فضلا عن آرباحها العادية . وحتی 
إن هی أودعت الاموال - أو آودع بعض الاشخاص آمواهم فی مصارف آجنبية خارج 
البلاد دون فوائد » فقد ترکوا هذه الصارف أن تستفید بالاموال وفوائدها وحَرّموا من هذه 
وتلك بلادهم ومواطنیهم . 

إنه لمن التصور - فى الظروف المعاصرة ‏ أن یضطر شخص إل الاقتراض لقضاء 
حاجة ضرورية أو لمواجهة أزمة طارئة » بحيث لا يكون القرض للاستغلال AS)‏ 
مال منتج فى مشروع ) ولا لشبه الاستخلال (بشراء سلع معمرة أو ما شابه ) » وإنما 
یکون لواجهة موقف صعب كحالة من حالات الرض أو الوت أو الزواج أو ما شابه » 
وإنه لمن الافضل للمجتمع - درءاً للشبهات ومنعا من اختلاط العاییر واضطراب 
الوازین - أن تقوم بعض أجهزة الدولة بمثل هذه القروض بضوابط محددة» على أن يعتبر 
الاقتراض من الصارف ( البنوك ) التجارية قرينة (أمارة ) على أن القرض هو لعمل من 
أعمال الانتاج أو آعمال شبه الانتاج التی یلزم اقتضاء فوائد عنها - بالنسب والحالات 
الحددة فى القانون - أو بالنسب التی یتفق الختصون فى التشریم والاقتصاد على Lal‏ 
نسب عادلة» وخاصة أن القرض ‏ يعد یصدر عن شخص فرد کم هو ا حال فى قرض 
الصدقة الذی كان حدث قدیا - لکنه یصدر عن مؤسسة U‏ مصاریف إدارية وفیها 
موظفون بقتضون مرتبات وها مسا مون ینتظرون الأرباح . 

إنه لیکون من الافضل - بل من اللازم - أن تُنشىء مؤسسات حكومية ( کوزارة 
الأوقاف وبنك ناصر الاجت‌اعی ) فروعا لما فى کل مکان للقرض الحسن ۰ قرض يعطى 
للمحتاج دون أية فائدة وبغیر أى مصاریف هی فى حقيقتها فائدة مستترة » بل تتحمل 
الدولة أى مصاریف فى ذلك رعاية للمحتاجین من آبنائها ومنعا من راقة ماء وجوههم 
أو اضطرارهم لأخذ قروض بفائدة . ویمکن ف النظام الذی یوضع هذه المؤسسات أن 
تحدد ضوابط موضوعية للقرض الذی یدخل فى نطاق الحاجة » حتی لا یسیء 
استغلال النظام من لیس حتاجا » وخاصة أنه من الصعب جداً ‏ فى نظام الدولة 
العاصرة ۔ أن تتتبع بالبحث والتحری کل شخص لتعرف ما ذا كان حتاجا أم غير 
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محتاج . ففی مثل هذا النظام تحل القواعد القانونية حل العلاقات الشخصية وتصبح 
الأحكام الجردة هى البدیل عن أى تقدیر خاص e‏ ويصير حکم التشريع هو المعيار 
ا ۔ سلفا - فیبنی علیها حفوقه وجدد 
منها التزاماته . 

ويجوز أن تکون الضوابط التی تُحدد للقرض نسبة لكل حالة على حدة» فللزواج 
نسبة من أجر العامل أو من ربح التاجر السنوی » وهكذا ؛ وللوفاة نسبة أخرى » 
وللإعسار نسبة ثالثة » إلى آخر ذلك » من نسب USE‏ معروفة للجميع » لا يضطرب 
فيها المدين ولا يتحكم بها موظفو المؤسسات . فإذا اقترض العامل أو التاجر ( أو 
غبرها ) فى حدود النسبة المقررة للحالة التى طرأت عليه » كان القرض حسنا بلا 
فائدة» ويسدد بنظام يوضع لعدم إرهاق المدين » وتجرى عليه النظرة إلى الميسرة . أما إن 
أراد أن یتجاوز النسب المحددة لکل قرض » فى كل حالة» اعتبر القرض تجاريا » 
وتعين أن يلجأ المقترض إلى المصارف (البنوك ) التجارية للافتراض بالشروط التى 
وضعها القانون فى نظام الفوائد . 1 

ونظرا لأ میة عقد القرض بفائدة وما يثار عنه من البعض - خلطا ورثاءً > أو قصداً 
وادعاء » أو مصلحة وارتزاقا - فانه يكون من الأفضل تحديد كل ما يتصل به فى نقاط 
تحددة واضحة : 

© فالقرآن الكريم لم يتضمن أية آية تتعلق بعقد القرض بفائدة » ولا جاء فى السنة 
النبوية أى حدیث عنها » لا بالحظر ولا بالاباحة ء ولا بالتتعید ولا بالتنظیم Ye‏ 
بغيره. أى أنه لا توجد أية قاعدة شرعية تحظر عقد القرض بفائدة » أو حتی تشير إليه _ 
بها يفيد أنه مکروه أو غير مستحب أو يحسن تجنبه . . لا توجد أية قاعدة شرعية فى هذا 
الصدد » وبهذا المعنى » لا صراحة ولا ضمنا . والأصل فى الإسلام الإباحة » أى أن 
الشىء أو العقد الذى BEN‏ حظرا واضحا صريحا قاطعا فهو مباح . 

* الفقه الإسلامى لم يعرف عقود القروض بفوائد » واقتصرت آراؤه وفتاواه على عقود 
المعاوضة أو المبادلة . 

* عندما التفت الفقه الإسلامى إلى عقد القرض فإنه لم يبحثه كعقد أصلى e‏ ولا 
بحث فيه كعقد تابع لعقود المعاوضة أو المبادلة . 
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٭ الفقه الإسلامی یقیم كل تقدیراته لعقد القرض › لا على أنه عقد مبادلة » بل 
باعتباره صدقة من موسر يفك بها حاجة مومن » وقد ركن فى ذلك إلى حديث يقول : 
(قرض مرتين يعدل صدقة مرة واحدة 2 . 

* مجیز الفقه الإسلامى الفائدة فى القرض إن لم تُشترط أصلا ( أى إن كانت فضلا من 
المدين عند السداد ) کم أنه يجيز الفائدة إن كانت مستترة ختفیة وراء حیلة . 

de‏ يتصور الفقه الإسلامى أن يكون عقد القرض عقدا للإنتاج والاستغلال أو لشبه 
الونتاج والاستغلال » ومن ثم لم يضع أية تفرقة بين أنواع عقود القروض ( استفلالیة: 5 
شبه استغلالية » للحاجة ) کم أنه لم يضع أية ضوابط للفائدة التى تؤخذ على الدين فى 
الحالات التى جوز فيها ا حصول على الفائدة ( إن جاءت مستترة ختفیة وراء حيلة ) » 
ومن ثم جاز ۔ مادامت هناك حيلة - أن یقتضی الدائن من المدين فوائد تصل إلى ضعف 
الدين أو أضعافا له فى مدة وجيزة أو فى آماد ( آجال ) متقاربة . 


٭ وآراء الفقه » وأقوال الفقهاء وشروحھم وتفاسيرهم وفتاواهم » ليست قواعد 
شرعية ولیست أحكاما شرعية ۰ إنما هى آراء فة فقهية وقواعد فقهية وأعمال فقهية . ويعنى 
ذلك lel‏ آراء وقواعد وأعمال Bole‏ عن بشر - ولیست هی الشرع الذى ينحصر فى 
القرآن والسنة » وأن البشر فيا يصدرون من آقوال وأفعال واراء يخطئون ویقصرون 
ویتعارضون ويتناقضون . هذا فضلا عن أن آراء‌هم نما تكون بداهة نتیجة ظروف 
عصورهم وأحوال جتمعاعهم وخلاصة ثقافتهم » ولا يلزم أن تکون نافعة لعصرنا صالحة 
لمجتمعنا متوافقة مع ثقافتنا . 

والقول بغير ماسلف نبا یسوی بين القاعدة الشرعية والقاعدة الفقهية» ويخلط بين 
ما نزل من الله ( القاعدة الشرعية ) وما صدر عن الناس( القاعدة الفقهية )» وهو A‏ 
محظور بشدة فى الإسلامء ومن يقترفه يُدخل على إسلامه ثُلمة ويلحق dilly‏ وهنّاء حين 
يتخذ من الفقهاء - أو من غيرهم ‏ أربابا من دون الله ‘ ويتبع رأمهم ولا يتبع حكم الله . 

هذا فضلا عن ell phat‏ :فقهية صدرت فى AU‏ ۰ نتيجة ظروفها وانعکاسا 


لبيئتها » N‏ يواكب ظروف العصر ويلائم احتياجات الناس 
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وحصر هد الانسانی كله فى شکلیات وهامشیات أو یدفعه دفعا للاحتیال واخداع . 

وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول إن الضرورات ( الواقعية ) تبیح الحظورات 
(الشرعية ) » فانه من باب أولى أن تؤدى الضرورات (الواقعية Vy‏ قتصادية والاجتماعیة) 
إلى إباحة الحظورات الفقهية ء بمعنی أنه إذا كان الفقهاء ببیحون اقتراف الحظور 
الشرعی ( بنص فى القرآن أو حديث النبی ) عندما تنشأ حاجة لذلك ۰ فانه الأولى من 
هذا أن تُباح WE‏ الرأى الفقهی ( وهو رأى بشر ) إذا دعت إلى ذلك حاجة أو قامت 
ضرورة . 

٭ وخلاصة ذلك كله أن القروض بفوائد » أو عقد القرض يفائدة » ليس أمراً 
محظوراً شرعا » وأنه عقد مباح اتباعا للأصل الإسلامى من أن كل شىء وکل عقد مباح 
مالم يحظر شرعا » حظراً واضحا قاطعا صريحا. هذا بشرط أن ينعقد العقد طبقا لقواعد 
العدل والاحسان - التی هی شريعة الإسلام وأساس الدين ‏ وأن يخضع العقد لضوابط 
القانون ورقابة القضاء . 

الإيداعات : 


من الأمور الشائعة فى العصر الحديث أن يودع الناس مدخراتهم من الأموال لدى 
مؤسسات متخصصة فى ذلك كالمصارف ( البنوك ) أو هيئة البريد ‏ فى صورة أموال 
سائلة » أو أن يشتروا با أوراقا مالية تصدرها الحكومات أو المؤسسات » کسندات 
الخزانة وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار وغيرها . ویحصل الودع على نسبة مئوية 
من إيداعاته المالية أو المستندية ( الشهادات والسندات ) سنويا كفائدة عن الایداع © 
تسمی فائدة صراحة أو يقال إنها ريع أو ربح أو عائد أو ما شابه . وقد عمد البعض - 
سواء عن فهم سطحی pl‏ عن جهل بالحقائق pl‏ عن قصد سییء pl‏ عن اتجاه مرتزق - إلى 
أن ads‏ على المودعين ley‏ المؤسسات . حتى الحكومية منها - فيرهقونهم تارة 
ویعنتونہم أخرى ويضيقون عليهم تصرفاتهم مرة ثالثة ويتهمونهم بالتعامل فى ا حرام مرة 
رابعة » وهكذا . 

وتعود مهاترات المغرضين أو السطحیین = وهی ليست حججا at‏ إل أن الفائدة 
ربا والربا حظور شرعا > ول أن اقتضاء نسبة ثابتة على الوداشع أو على السندات 
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سنویا مما يؤكد أن الدفوع فائدة محرمة ولیس نتيجة نشاط مشترك أو تجارة مشروعة . 

وبادیء ذی بدء » تجدر الاشارة إلى أن القرآن الكريم لم یتضمن أية آية أو حکم عن 
مسألة الإيداعات » كما أن السنة النبوية لم تتضمن أى حديث عن ذلك ؛ أى أنه لا 
توجد قاعدة شرعية أو أى حکم شرعى مباشر عن الایداعات . والفقهاء المسلمون - 
قبل القرن ا حالى ‏ لم یبحثوا مسألة الإيداع أبداً » لأنها لم تكن موجودة من قبل » وان 
استحدثتھا ظروف الحياة الاقتصادية المعاصرة التى تقوم على التعامل بالنقد » والتی 
تؤدى إلى تراكم بعض الأموال مع بعض الناس کمدخرات من إیراداتہم أو وفورات من 
دخوم ومن ثم نشأت فكرة إيداع هذه الوفورات وتلك المدخرات بالمؤسسات المالية › 
فى صور متعددة من الإيداعات » فيحقق المودع الأمن لنفسه حين يضمن أن أمواله لن 
تكون فريسة لسارق أو غنيمة لناهب » كا يحقق لنفسه ربحا من ذلك . فالفرد حين 
يودع أمواله مؤسسة حكومية أو تجارية ‏ فى صورة إيداعات أو أسهم أو سندات أو ما 
شابه إنها يودعها لتستثمرها المؤسسة با لديها من خبرة وما لها من ذربة » خاصة وقد 
يكون ما أودعه مبلغا قليلا لا يمكن استثاره وحده أو يكون هو غير متفرغ أو غير 
مؤهل لاستثمارہ ۰ وعلى الأحص - فى ذلك - الأزامل واليتامى والسنون وأرباب 
العاشات ومن شاكلهم . والمؤسسات ‏ حكومية آم تجارية ‏ بكل أشكالها ‏ تستخل 
ا مال المودع لديها فى شتى الأوجه التى تسد الحاجات التنوعة وتنشط الحياة المالية وتدعم 
البناء الاقتتصادى وتحقق كثيرا من فرص العمل للغير » فتحصل من ثم على ربح تسدد 
منه الفوائد ‏ أو العوائد أو الريع أو حسبا يقال - ويبقى لما ما يفيض على ذلك ليضاف 
إلى رأس Hub‏ فى احتیاطیانها . ۱ 

والفائدة التی یقتضیها الودع - تحت أى اسم تکون - لا تعد حراما لعدم وجود 
قاعدة شرعية فى هذا الصدد » وبالنسبة للإيداعات » والاصل فى الاسلام أن كل شىء 
حلال مالم jd‏ بأمر شرعى أو يحرم بقاعدة شرعية . ۱ 

فان قيل إن الفائدة ‏ أو الربح أو الريع أو العائد أو أى اسم آخر تتخذه الفائدة - 
هو من قبيل الربا المحظور شرعا ء فإنه يرذ على ذلك ہما جاء فى هذا البحث من أن الربا 
المحظور شرعا هو ربا الجاهلية الذى كان يجرى عن طريق المقايضة فى مثلیات ستة (هى 
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الذهب والفضة والبر والشعير والتمر واللح ) وکان پنتهی باسترقاق المدين الذی یعجز 
عن الوفاء بدینه . وأن الفقه اختلف ف ربا النسیئة وربا الفضل » وأن الرأى أن ربا 
الفضل غير محظور » وأن ثم رأيا بأن ربا النسيئة ليس رما فى ذاته » بل لسد الذرائع 
فقط » أى أن التحريم على رأى فقهى وليس على أمر شرعى ؛ بمعلى أنه ليس تحريا 
من الله بل دعوة من الفقهاء إلى تفاديه . ومع JS‏ فالقاعدة أن الضرورات تبیح حتی 
المحظورات الشرعية» ومن باب أولى تبيح المحظورات الفقهية . 

وقد سلف بیان GW!‏ بين الفائدة القانونية والربا » وأن الفائدة القانونية ليست هی 
الربا المحظور شرعا » بل إا تختلف عن هذا الربا من وجوه أربعة » أهمها أن نظام 
الفائدة لا ينبنى على الاستغلال ولا ينتهى إلى الاسترقاق . 

فإن قيل إن الفائدة التى تؤخذ من المؤسسات المالية - تحت أى اسم تکون - هی 
استغلال أو تتضمن شبهة الاستغلال » فان هذا القول مردود بأنه من غير العقول أن 
يستغل فرد مودع مؤسسة مالية - حكومية كانت أم تجارية - هذا فضلا عن أن هذه 
الوسسات تأخذ بالأسالیب الحديثة فى الإدارة والتنظيم کم أنها تستثمر أموالها فى أنشطة 
ختلفة كامتلاك العقارات وشراء السندات الحكومية والأوراق الالية الوطنية والأجنبية 
والإسهام فى مشروعات تجارية وصناعية مختلفة وغير ذلك من أنشطة حققة الكسب . 
وحتی إن خسر نشاط من هذه الأنشطة فان باقی الأنشطة يعوض خسارته . ولا يحدث 
فى النظام الصرفی حالی أن یفلس مصرف ( بنك ) » بسبب تنوع الأنشطة وكفاية الإدارة 
ودقة التنظيم . وإذا حدث of‏ أوشك مصرف ( بنك ) على الافلاس - وهو yal‏ بعيد 
الحدوث ‏ فإن الحکومات تُسارع إلى مساندة مصارفها الوطنية » كما أن النظام الصرفی 
فى العالم كله إلا فى حالات شاذة نادرة 19 lo‏ تكون مقصودة ‏ يساند هذا المصرف حتی 
لا يحدث خلل فى الثقة بالائتمان . وهذا التقدم فى النظام الصرفی والأساليب SEN‏ 
هو الذی يضمن رأس الال ویضمن u‏ بحیث لا يعد هذا الضیان - بأية صورة من 
الصور ۔ إضراراً بشخص أو إرهاقا لفرد أو استغلالا حاجة » بل نتيجة طبيعية للتقدم 
وأثرا واضحا للتطور . 

أما ثبات نسبة الفائدة فلا يعد بحال دلیلا على الربا الحظور وأنه ليس الرابحة 
الشروعة التى يدعى البعض أا هى وحدها الخلال وما عداها حرام . ذلك أن عمل 
۳ی - سس سس _AA‏ 
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الصارف ( البنوك ) هو فى جوهره واحد . وسواء سمّت بعض الصارف ما تعطیه عن 
الایداعات فوائد أو سمته بعض الصارف الاأحرى أرباحاً » BLU‏ واحدة ‏ والنتيجة 
واحدة » وتغيير الا لا يغير من حقیقة ا حال إلا على أسلوب الحيل الذی يُبْقى 
الفعل ويغيّر الاسم أو يجرى غير المشروع بخدعة ليكون فى النظر الغافل مشروعا . فكل 
النظام المصرفى ‏ ف العالم بأسره ‏ يعمل بأسلوب واحد ونظام واحد وقواعد واحدة ء 
غير أنه ثم نوعان من المصارف : مصارف تسمی الأشياء بأسمائها e‏ ومصارف تحتال 
ہأسماء وأوصاف مغايرة متنوعة . مصارف تقول le]‏ تعطى فوائد » ومصارف تدعی al‏ 
تصرف أرباحا . مصارف تُسمى الایداعات باسمها أو تقول La]‏ شهادات أو سندات» 
ومصارف تزعم آنها لا تقبل إيداعات لکن الودع يشترك معها فى الارباح . ويعيارة 
واحدة یمکن أن يقال إنه ثم مصارف الواقع ومصارف ال حیل . 

وإذا كان من شأن الحيل أن تخدع السذج وتنطل على البسطاء » فإنها لا يمكن أن 
تخدع الله سبحانه أو تجوز عليه . إن ا حیل - فی حقيقة ا حال - عدوان على الایمان 
وامتهان لعلم الله بواقع الأمر . 

إن ثبات سعر الفائدة ليس دليلا على قيام الربا » لانتفاء أية شبهة بين الربا والفائدة 
على ما سلف بيائه e‏ ولأن هذا الثبات فى حقيقته يعود إلى أسلوب عمل النظام ¿pal‏ 
وحرصه على الاستقرار ما ی والتوازن الاقتصادی . ذلك أن المؤسسات الالية ar‏ 
وف بلاد العالم كله تميل إلى أن تكون نسبة الفائدة واحدة أو متقاربة بين سنة وأخرى 
حتى لا تحدث هزة فى النظام الائتمانی . فإذا زادت أرباح المؤسسة فى عام ما زيادة كبيرة 
زادت هى من احتياطيها وقدمت عن الودائع ( أو الشهادات أو السندات ) فائدة ( أو 
ريعا أو ربحا أو عائدا ) مقاربة للسنة السابقة ومتقاربة مع ما يمكن أن يصرف فى السنة 
التالية » وإن نقصت الأرباح فى عام ما » قدمت المؤسسة فوائد ( أو ريعا أو ربحا أو 
عائدا ) من احتياطيها المالى . وعلة ذلك كله أن زيادة الفوائد زيادة كبيرة » أو نقصها 
نقصا شديدا » بين سنة وأخرى » جما يؤثر على الثقة المصرفية ويز النظام الائتمانی ؛ 
وليس أدل على ذلك من أنه حتى المؤسسات التی تدعى أنها ترابح ولا تعطی فائدة انا 
تزيد الربح - أو تنقصه ‏ بين سنة وأخرى بفوارق بسيطة هى ربع أو نصف أو ١‏ على 
الأكثر . ١‏ 
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الرابجه : 


de وبعض الأشخاص الذین يحصلون‎ e ما أنف » فان بعض الوسسات‎ les 
ودائع من آخرین ( هی فی حقیقتها قروض شخصية ) » یزعمون آنبم لا یعطون فوائد‎ 
» عن الأموال التی تودع لديم أو تقرض هم لن الفوائد حرام » وأنبم یعطون آرباحا‎ 
يستغلون الأموال الودعة لديم ویوظفون الأرصدة القرضة هم فى عملیات تجارية‎ ed 
۱ ! ! ) یتقاسمون آرباحها مع شرکائهم ( الودعون أو القرضون‎ 

وحقيقة الواقع أن لفظ الرابحة هو من قبيل ا حیل ۔ التى درج علیها الفقه الاسلامی - 
والتى تخفى فائدة حقيقية . فإذا كانت العبرة بالواقع لا بالاسم الذی يعطى له کذبا i‏ 
وبا حقيقة Y‏ بالوصف الذی یضفی عليه زورا » وکان الواقع وا حقیقة أن ما یسمی ربحا 
هو فى حقیقته فائدة » فإذا كانت الفوائد - بقول الفقهاء ‏ حراما ء فان ما يعطيه هؤلاء 
الأشخاص وتلك المؤسسات من آرباح هو فى حقيقته فوائد - یکون حراما كذلك . ما 
إذا كانت الفوائد غير محرمة شرعا على ما سلف إفاضة من هذا البحث - فانه سواء 
سميت فائدة أم قبل إنها عوائد أم زعم أنه ريع أم عى أنه ربح فإن النتيجة واحدة e‏ 
وهی آنها تحت أى اسم ليست محظورة شرعا . 

وعل ا مانب الآحر من الرابحة ما سلف بيانه من أن بعض المؤسسات المالية تدعی 
أن ما تقرضه لفرد ما أو لشروع معين ليس قرضا ولكنه مشاركة فى العمل أو الشروع . 
ونتیجة هذه الحيلة فإنها تقتضی فائدة تصل إلى ۸۳۲ من أصل الدين سنويا وتبدأ فى 
اقتضاء الفائدة الباهظة - التى تدعی bel‏ ربح من قبل أى عمل sly‏ نشاط للشريك 
الذى ترابحه - وسواء نجح فى عمله el‏ فشل » كسب ol‏ خسر . وتنتهى ASLAM‏ 
باقتضاء المؤسسة للقرض بفوائده الباهظة » مع أن مقتضی الشاركة والرابحة - لو 
صحت أن تستمر الشركة طوال LLG‏ الفرد أو الشروع lad‏ اقترض من أجله . 

إن اللاعبة فى الاستعمال بين لفظ الفائدة ولفظ الربح ملاعبة سياسية اقتصادية 
ومنافسة مالية وتجارية » لکنها على اليقين ‏ ليست مسائل دينية وليست آمورا شرعية . 
يؤيد ذلك أن النشاط الاقتصادی والسلوك التجاری والنظام الاداری لكافة المؤسسات 
المالية ‏ أو الأفراد الذين يزاولون نشاطا مماثلا ‏ واحد فى طبيعته . ولو لم يكن الأمر 
كذلك لأظهرت المؤسسات والأشخاص الذين يدعون أن لهم نشاطا مالفا (غير ربوى 
2 (لكظس  eee‏ 
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وبينوا تجارتهم حتی يظهر مدی ا خلاف بینهم‎ peel کہا يزعمون ) أنشطتهم ونشروا‎ 
وبين غيرهم + وليعرف الجميع بیقین ۔ لا بالشائعات ولا بالدعایات- آم فعلا يعملون‎ 
بغير الطريقة التى يعيبونها على غيرهم » وف غير الأنشطة التی يزعمون آنها أنشطة غير‎ 
. شرعية‎ 

إنه لمن حق المرابحين ‏ المودعين أو المقرضين للاموال - بل إنه لمن أوجب واجباتہم - 
أن ly gle‏ على الأنشطة التى يباشرها وكلاؤهم أو شركاؤهم من المصارف والاشخاص » 
وأن يطلعوا على تجارتهم ليعرفوا طبيعة هذه التجارة وكنهها . فيا داموا قد اقتنعوا بأن 
المصارف والمؤسسات الأُخری تمارس نشاطا ربويا فإن واجبهم الدينى إزاء أنفسهم وأمام 
رہم أن يتثبتوا من أن ما يساهمون فيه وما يدعمونه وما يقتضون منه أرباحا لیس هو 
بذاته ذلك النشاط الذى اقتنعوا بأنه ربوى والذى يزعمون بأنه غير شرعى . 

وحتی إذا كانت الرابحة غير مشروطة فإنها Y‏ أن تكون التجارة فى غير ما 
أحله الله جائزة . فليس کل بيع وشراء حلالا . فثم بیوع محظورة مثل البيع المختلط 
بالسلف وبيع الخمر ( من مسلم أو لمسلم ) وبيع ans 2 EN‏ العينة ( بيع المخاطرة ) 
وبیع المزابنة ( بيع الشىء الجزاف C‏ وبيع المحاقلة ( بيع الزرع قبل بدو صلاحه ) وبيع 
الزارعة ( بیع الزرع على نصيب معلوم بالثلث أو الربع أو ما ماثل ) وان على المرابح 
GH‏ يرجو أن يكون ربحه من حلال aly‏ ينأى عن ا حرام بنفسه وماله أن يتثبت من أن 
التجارة التی يشارك فيها ‏ أو التى یمارسھا شريكه ‏ ليست فى أشياء محرمة أو محظورة . 
آما إن أغمض عينيه لقاء ربح وفير أو عائد غير معتاد » فإنه يكون قد أغفل الشرع لقاء 
ا مال وتخلی عن ا حق مقابل الفائدة . 

ولأن المضاربة أهم أنشطة عقود المرابحة تعين بحثها استقلالا . 

المضاربة : 


الأصل اللغوى للمضاربة آنها الضرب فى الأرض - أى السعی فى ANI‏ للتعجارة » 
أو العمل الشريف فى سبيل الرزق . لکن المضاربة لا تجرى فى سوق ال على العنی 
اللغرى ۰ بل على المدلول الاقتصادى . فهى تعنى التعامل فى سلعة معينة على أساس 
ما يتوقع من أسعارها فى المستقبل ۰ أى أنها مقامرة على الجهول . وهناك المضارب 
عم m Fr a‏ دی ا یہت 
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بالصعود الذی يتوقع ارتفاع آسعار سلعة معينة » ولذلك فهو یشتری حالا » أملا فى 
أن يبيع فى الستقبل إذا تحقق توقعه فى ارتفاع الاسعار . وثم الضارب بالنزول الذى 
یتوقع انخفاض أسعار سلعة بذاتها ومن ثم فهو يبيع حالاً بضاعة ليست لديه ء آملاً 
فى أن يشتريها فى المستقبل إذا تحقق توقعه فى انخفاض الأسعار . فالمضاربة فى حقيقتها 
مقامرة أو هى ضرب من الميسر . 

والمضاربة تتم عادة فى البورصات » حيث يتعامل المتعاقدون فى الأوراق المالية 
المسعرة ( العملات الدولية كالدولار والاسترلينى وغيرتما » والسندات الدولية ) أو فى 
البضائع ( وخاصة فى الذهب والفضة ) . وف هذه التعاملات لا يلتزم البائع التسليم 
الناقل للملكية ولا يلتزم الشتری دفع الثمن » إلا بعد أجل يحل فى يوم معين يسمى يوم 
التصفية e‏ وهذا ما يقال عنه : البيع الآجل ۵ Marche a‏ ولا كان المبيع من 
المثليات » فهو ما أوراق مالية أو بضائع ( كالقطن ) أو معادن نفيسة (كالذهب 
والفضة ) . ومثلها يوجد فى السوق دائم| ويستطيع البائع وقت التسليم أن يشتريها 
بالنقد . ولذلك يعمد كثير من المتعاملين إلى بيع أوراق أو بضائع لا يملكونها وقت 
البيع » اعتمادا على استطاعتهم الحصول عليها من السوق وقت التسلیم » وهذا ما يقال 
عنه البيع Je‏ على المكشوف a decouvert‏ وكثيرا ما تتصرف نية البائع إلى عدم 
التسليم أصلا > وتنصرف نية المشترى إلى عدم التسلم أصلا ۰ وتؤول عملیتا البیع 
والشراء إلى مجرد دفع الفروق بين الأسعار . بيان ذلك أن البائع يبيع بيعا آجلا مائة سهم 
مثلا بسعر السهم عشرة جنيهات ويكون معتمدا على أن سعر السهم سيهبط يوم 
التسليم إلى تسعة جنيهات » فهو من ثم مضارب على افبوط . آما المشترى الذی 
اشتری هذه الأسهم بسعر السهم عشرة جنيهات » فإنه يكون معتمدا على أن سعر 
السهم سيصعد يوم التسليم إلى أحد عشر جنيها . فهو بذلك مضارب على الصعود . 
وعند حلول يوم التسليم قد یتحقق أمل البائع فينزل سعر السهم إلى تسعة جنيهات 
وعند ذلك لا يسلم البائع المشترى مائة سهم » سعر السهم منها تسعة جنيهات 
ويتقاضى منه الثمن على ساس أن سعر السهم هو عشرة جنيهات » بل يقتصر على 
تقاضى الفرق من المشترى » فقد ربح فى كل سهم جنيها ويكون مجموع ربحه Bla‏ 
جنيه يتقاضاها من المشترى . وقد يتحقق على العكس من ذلك أمل المشترى » فيصعد 
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سعر السهم إلى أحد عشر جنیها » وعند ذلك يكون الشتری هو الذی یتقاضی الفرق 
من البائع وهو مائة جنیه عن الاسهم المائة ( الاستاذ عبد الرزاق السنهوری - الوسیط فى 
شرح القانون الدنی - جزء ۷ مجلد ۲ ص ۱۰۳۲ وما بعدها ) . 

ومعنی ذلك بوضوح Y‏ لبس فيه أن الضاربة مقامرة ء یقامر فیها البائم على Loy bl‏ 
ویقامر الشتری على الصعود . فالبائع یقامر على هبوط السعر بين) یقامر الشتری على 
صعوده . 

ولان الضاربة مقامرة فى الحقيقة فان الشرع الصری ۸ يجزها إلا إذا تمت فى بورصة 
مرخص فیها oly‏ یکون عقد الضاربة قد انعقد طبقا لقانون البورصة ولوائحها ( دکریتو 
رقم ۲۳ / YE‏ ۱۹۰۹ الصادر بتاریخ A‏ نوفمبر ۱۹۰۹ العدل للمادة ۷۳/ ۷۹ 
من التقنین التچاری ) . 

وإذا كان الشرع الصری قد آجاز الضاربة by ty‏ معینة » dy‏ آماکن محددة » 
لتسهيل التعامل فى القطن المصرى بالذات ء فان الضاربة - کمقامرة - تظل مما يأمر 
القرآن باجتنابه عملا بالآية : ۷ نبا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه » ( سورة المائدة ۵: (Ar‏ . وثم فقهاء يرون غير ما نرى ‏ من أن 
الاجتناب أشد أمراً من التحريم » فإذا كان ا حال كذلك فان واجبهم ألا یلوا Shel‏ 
المضاربة التى تقوم بها بعض المؤسسات وبعض الأشخاص ۰ فى العملات الأجنبية 
وق الذهب والفضة » فى البورصات الأجنبية » مع أن الضاربة مقامرة وميسر مأمور 
باجتنابه شرعا » بموجب أمر إلى وقاعدة شرعية » فى حين آنهم يحرمون على الناس 
اقتضاء فائدة ‏ من بعض المصارف بالذات ‏ مع أن الفائدة ليست أمرا محظوراً بقاعدة 
شرعية وإنما هی أمر مكروه بتقدير الفقهاء قياسا منهم على قياس » أى استنتاجا هم 
من قواعد وضعوها » وقد تكون خاطئة أو قاصرة » وهى ‏ على اليقين ليست مما يلائم 
ظروف العصر وأحوال الزمان . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
پاسم الشعب 
محکماء استنناف الاسماعيلية 
الداثر ة الأولى المدنية والتجارية 
حكم 


بالجلسة المتعقدة علناً بمبنى سرای حکمة الاسمعیلیة الابتدائية يوم ه/ ۱/ ۱۹۸۷ . 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوی 


رئيس المحكمة 
وعضوية السيدين الأستاذين مهدى مصطفى مهدى » محمد طلائع 
المستشارين 
وحضور السيد الأستاذ فنحی عزت وكيل النيابة 
وحضور السيد إبراهيم عبد الله سلامة أمين السر 
صدر احکم الاتی : 


E‏ الاستغناف القید باحدول العمومی تحت رقم ۲ لسنة ۱۱ ق تجارى الرفوع من 
بدك الإسكندرية ومركزه الرئیسی فى 44 شارع فصر النیل بالثاهرة ویمثله قانوناً السيد 
الأستاذ رئيس مجلس الادارة وله الختار کل من الإدارة القانونية وفرع tht‏ بمديئة 
الاسماعيلية . 

تسل 

السید | السيد عبد الرحمن السيد المقيم فى ۱۳۳ شارع التحرير مدينة الاساعيلية . 

الوقائع 

أقام المستأنف استثنافه طعنا على الحكم رقم ۲ لسنة Ao‏ تجارى کل الاساعيلية . 
nn‏ 
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ا محكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق » وسیاع المرافعة » وبعد المداولة ؛ 

ومن حيث إن الاستئناف استوفی الأوضاع الشكلية القررة ؛ 

وحيث إن الواقعة قعة تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم VY‏ سنة ۱۹۸۵ 
تجارى الاسماعیلیۂ طالباً الحكم بإلزام المستأنف عليه دفع مبلغ 4 ۷۲ , ۹٩۵۳‏ والفوائد 
بواقع ۱١‏ اعتباراً من ۱۹۸۰/۰/۱ وحتی ام السداد . ذاکراً - نی بیان ذلك - أنه 
یداینه بهذا البلغ نتيجة رصید دائن من حساب لدیه ‏ وأن هذا ا ساب كان قد فتح 
مقابل فائدة قدرها ۸۱۵ عند التأخبر عن السداد ؛ 

وبجلسة ۱۹۸٦/۲/۲٢‏ قضت المحكمة بإلزام المستأنف عليه دفع مبلغ ۷۲4 و 
۳ إلى الستأنف وم تقض بالفائدة الطلوبة » لما جاء فى آسبایها من أن هذه الفوائد 
من قبيل الربا الحرم من اللہ تطبيقاً لقوله تعالی : ۷ وأحل اللہ البيع وحرم ELA‏ وأن 
الشريعة الإسلامية هى الصدر الرئيسى للتشريع طبقاً لنص الدستور ۰ ومن ثم فان 
المحكمة تمسك عن الإجابة للمدعى بتلك الفوائد وترفعها بحسبانها خالفة للشريعة 
الإسلامية ؛ 

وقد طعن BLM‏ على هذا الحكم بالاستثناف طالباً الحكم له بالفوائد ؛ 

وحيث إن النظام القضائى المصرى يقوم على أن لا يباشر القاضى ولايته قبل حلف 
یمین بأن يحكم بین الناس بالعدل وأن يحترم القوانين » ویقصد باحترام القوانين تطبيقها 
جميعاً دون تفسير مبتسر وبغیر تأویل متعسف ۰ ودون الافتتاع عن تطبيق أي حكم ء 
لسبب أو لآخر ؛ ذلك أن مثل هذا الامتناع سواء AL‏ إمساكاً عن التطبیق أو امتناعا 
عنه أو أطلق عليه اسم آخر - قد يمس صلاحية القاضى للقضاء باعتباره le‏ باليمين 
الذى لا يكون Whe‏ للقضاء بغير أدائه ودون الوفاء بهذا الأداء؛ هذا بالإضافة إلى أن 
لود عن تطبیق حکم قانونی لعلة أو آخری۔ - ما یہز النظام القانونى ويقوض النظام 
التضائی ويلحق اضطراباً شدیداً فى معاملات الناس ویفتح پاب فتنة ة للخروح de‏ 
القانون باسم الشريعة » ذلك أن الناس نا تتعامل على مقتضی القوانین النافذة » وهی 
حين تلجأ إلى القضاء نما تفعل ذلك على يقين منها بأن حکم القانون هو الفیصل 
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النهائى فى كل خصومة وأنه اکم الأخير فى أي نزاع > فإذا اهتز هذا اليقين dy‏ يعد تم 
زعيم بتطبيق حكم القانون الذى جرى عليه التعامل وحدث على أساسه التقاضی » 
كان ذلك نذيراً باهتزاز الثقة العامة فى القوانین dy‏ القضاء بل وف نظام الدولة ذاته . ولا 

يرد على ذلك بأن نظام الفائدة فى القانون المصرى هو من قبيل الربا للحرم من الله تطبيقاً 
لقوله تعالى : 9 وأحل الله البيع وحرم الربا 4 ء وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر 
الرئيسى للتشریع طبقاً لنص الدستور ؛ لا يرد بذلك » لأن نظام الفائدة قائم فى النظام 
القانونی الصری اعتباراً من سنة ۱۸۸۳ ۰ فهو من ثم ليس نظاماً جديداً ولا مستحدثاً ‘ 
ول تكن أحكامه خفية أو سرية » بل هو مما بدرسه کل طالب للحقوق وما يعلمه 
القاضى حق العلم قبل أن يؤدى اليمين باحترام القانون ومنه نصوص الفوائد . هذا 
بالإضافة إلى أن القول بأن الفائدة المنصوص عليها فى القانون هی من قبيل الربا المحرم 
شرعاً » قول مرسل لا ينبغى أن يطلق فى هذا الخصوص دون بحث جاد مستفيض عن 
الربا فى الفقه الإسلامى وختلف الآراء التى أبديت oly‏ . فبين فقهاء المسلمين SHE‏ 
كبير فى شأن الربا . فيقول عمر بن الخطاب إن آیة الربا من آخر ما نزل من القرآن » وأن 
ae‏ أى توق ) قبل أن يبينه لنا » فدعوا الربا والريبة ‏ ثم يقول عمر : لقد 
خفت أن نكون قد زدنا N‏ ورن : تركنا تسعة أعشار 
الحلال خافة الربا . ويرى ابن عباس وجمع من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد 
الله بن الزبير وأسامة بن زيد وعطاء بن رباح وغيرهم أن الربا المحظور فى القرآن هو الربا 
الذى كان معروفاً فى الجاهلية ( يراجع مصادر GLI‏ فى الفقه الإسلامى للدكتور عبد 
الرزاق السنهورى ص ۲۲۳ ۰ ۳۰۱) . وربا الجاهلية هو ربا النسيئة الذى كان يقوم 
على المقايضة فى المثليات ۰ إذ لم يكن آنذاك نظام نقدى با معنى التعارف عليه فى العصر 
ا حدیث e‏ وکان التعامل بالذهب والفضة يجرى على اعتبارها مثليات وليس على تقدير 
ہا نقد » وهذا الربا هو الذى كان يستغل فيه شخص حاجة شخص آخر فیضاعف 
عليه الدين أضعافاً مضاعفة e‏ ينتهى A‏ باسترقاق المدين إن هو عجز عن الوفاء 
بدينه بعد أن صار بالضاعفة مرهقاً عليه . وقد ژوی أن النبى بل : كان قبل نزول آية 
الربا قد قضی باسترقاق شخص يدعى dr‏ عجز عن الوفاء بدينه ( يراجع الجامع 
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آخر فقد حدث خلاف بين الفقهاء فيا [ذا كان الربا متصوراً على آشیاء ستة وردت فى 

| حديث عن النبی BE‏ : هی الذهب والفضة والحنطة والشعیر والتمر واللح » أم أنه 

ul‏ يمتد إلى التعامل فى غيرها . وفى جال الفیاس على هذه الأشياء الستة يرى الشافعية أن 

0 العلة فى حرمة الربا هى الطعم والنقدیة ( أو الطّعم CAR‏ . بينها يرى الحنفية 

وا حنابلة أن العلة هی الوزن والكيل ( أو القدر والجنسية ) . فى حين يرى ا الکیة أن 

العلة هى القوت أوما يصلح به القوت كالملح ( أى الثمنية والقوت ) . ومؤدى ذلك كله 

72 أن الفقه الإسلامى زاخر بآراء متباينة عن الربا » وأن القول فى شأن الربا لا یتعین أن 

0 يبدى إرسالا دون عرض وتحديد أو يذكر إطلاقاً بغیر بحث وقحیص . وإذا کان ذلك 

هو الشأن فیم| يتعلق بالربا فإنه يكون الواجب فی يتصل بالفائدة . إذ هی تختلف عن 

الربا فى نقاط عدة أظهرها أنها لا تنتهى بالاسترقاق أبداً بعد أن ألغى القانون SM‏ 

وأصبح التنفيذ الدنی Y‏ يتم إلا على آموال الدین دون شخصه . ولعل ذلك كله ماحدا 

بالإمام الشافعى إلى أن يقول عن الآية : # وأحل الله البيع وحرم الربا * إنہا آیة مجملة لا 

يجوز التمسك بها ولا يعرف ا حلال من ا حرام بها » بل يجب الرجوع فیم| هو الخلال وما 

هو الحرام إلى بیان النبی BB‏ ( يراجع التفسير الكبير للإمام الفخر الرازی - دار إحياء 

التراث ei‏ ا OF‏ يؤيد ذلك أنه على الرخم من أن الآية 

قد تُفید جل البیع على الاطلاق فان الفقهاء خصصوا منها فحرموا , بعض البيوع ۰ کبیع 

الینة ( أى الخاطرة) وبيع il‏ ( أى بیع الٹیء الجزاف ) وبيع الحاقلة ( ای ب 

الزرع قبل بدو صلاحه ) ء وبيع المزارعة ( وهو بيع الزرع على نصيب معلوم بالثلث أو 
و 

حیث إنه be‏ جاء فى ا حکم المستأنف من أن « الشريعة الاسلامية هى الصدر 
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النص القانونى الخاص بالفائدة ‏ وإنما طبقت الدستور بحسبانه القانون الأعلى والدرجة 

الأرفع من التقنین الدنی + فان ذلك مردود بأن الدستور لم ينص على أن الشريعة 

الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ly‏ نص على أن مبادىء الشريعة المصدر 

الرئيسى للتشريع بإضافة لفظ مبادىء إلى ما جاء فى الحكم المستأنف . ول يبين الدستور 
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| الأحكام القرآن للقرطبی ۔ طبعة دار الشعب دص 1100 وما بعدها ( . ومن جانب 
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ما یقصده من لفظ الشريعة فى النص . وهل يرمى إلى معناه الأصلى الذی ورد فى القرآن 
الكريم وفى معاجم اللغة ہما يفيد أنه المنهج أو السبيل أو الطريق > على نحو ما جاء فى 
٦‏ ہہ Re u.‏ ال per‏ 
منكم شرعة ومنهاجاً » أم أنه هيدف إلى العنی الاصطلاحى للفظ الشريعة الذى تغير 

على مدار التاریخ ومن خلال الاستعمال فأصبح یعنی القواعد القانونية التی وردت 3 
القرآن الکریم وق السنة النبوية» كما یعنی الشروح والتفسیرات والاجتهادات والاراء 
والفتاوی التی صدرت لایضاح هذه القواعد أو القیاس علیها أو الاستنتاج منها أو 
تطبيقها ء أى الفقه . وقد ورد del‏ استعال لتعبیر « مبادیء الشريعة الاسلامية ٤‏ فى 
الادة الأولى من التقنین الدنی الحالى » وجاء فى الأعال التحضيرية أن القصود من 
التعبير « البادیء الكلية الشتركة بين مذاهب الفقه الختلفة » ( مجموعة HEN‏ 
التحضيرية للقانون الدنی الجزء الأول ص ۱۸6 ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ ) . وورد فى 
مذكرتين ALT‏ بمشروع تعدیل النص الدستوری Ob‏ مبادیء الشريعة الصدر الرئیسی 
للتشریع » ما يفيد أن القصد من التعبير هو ذات ما قصده الشرع المدني من أنه الباديء 
الشتركة بین مذاهب الفقه الختلفة » فإذا كان الشر كذلك e‏ وکانت مذاهب الفقه 
الاسلامی قد اختلفت فى أمر الربا بين تشدد من جانب وترخص من جانب آخر » فان 
الشرع الصری وحده هو صاحب الولاية الشرعية فى اختیار ما یناسب آحوال الجتمع 
ونظام العاملات من آراء الفقه الختلفة » وخاصة أن ماورد فى الدستور الصری من أن ۱ 
مبادیء الشريعة الاسلامية الصدر الرئیسی للتشریع » [نا هو خطاب للمشرع وحده 
ولیس توجيهاً إلى الحاکم ٠‏ والقول بغير ذلك يطلق السائل دون ما ضابط ویشیع 
الأمور بغبر حدید » فیکون من حق کل حکمة أن تجنح إلى الرأى الذى تمیل إليه من بین 


آراء الفقه المختلفة ‏ التی تشددت وترخصت ثم تباینت وتعارضت على نحو ما سلف 


بيانه » فتضطرب الأحكام وتختلط البادیء وتبتز الثقة بہذہ وتلك ؛ 

وحیث إنه یتصل بذلك ما JE‏ عن القوانین الصرية من أنها قوانین وضعية إشارة إلى 
lel‏ من وضع بشر وإیماء إلى لفظ « موضوع » فى علم الحديث من أن الحديث الوضوع 
هو الحديث الختلق > وهو ما قد يعلى أن القوانین الصرية ختلقة ومنحرفة عن الشريعة 


yy 
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الإسلامية » وهذا القول يجرى على استعمال غير علمی للفظ « وضعی » فضلاً عن أنه 
بخلط بين علم الحديث وغيره . فلفظ « وضعى » فى معناه العلمى ‏ يدل على المعانى 
والأحكام التى هى من وضع الله أو من وضع الانسان > ویقصد بها العانی والأحكام 
الحددة والمفصلة ‏ أى الوضعية ‏ والتى تقابل العانی والأحكام العامة غير المحددة وغير 
الفصلة ما يعبر عنها « بالقانون الطبيعى » ( يراجع المعجم الفلسفى ص ۱۸۷ ) . 
فلفظ وضعى لا یعنی أن الحكم أو القانون مصطنع أو مختلق » بل هو يعنى أن الحكم أو 
القانون ote‏ ومفصل » فكلمة وضعى من ثم تقابل كلمة طبيعى » الأولى تعنى 
التحديد والتفصيل والثانية تفيد العموم وعدم التخصیص . ومن هذا الفهم فان جانباً 
من الفکر الإسلامى كان يستعمل تعبير الشريعة الوضعية للإشارة إلى الأحكام المحددة 
والفصلة منها بالقابلة إلى لفظ الشريعة الذى يعنى المنهج أو السبيل أو الطريق . فقد 
جاء فى رسائل إخوان الصفا « إن العلوم التى يتعاطاها البشر ثلاثة أجناس ء فمنها 
الرياضية ومنها الشرعية الوضعية ومنها الفلسفية ا حقیقیة » (رسائل إخوان الصفا - 
الرسالة السابعة من القسم الثانى ‏ الجزء الأول ص ۱۸ ۰ 14 ) . وأشار بعض الفقهاء 
إلى أن ہ الحكم الوضعى هو خطاب الله يجعل الشىء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو عزيمة 
أو رخصة أو كونه صحيحاً أو فاسدا أو باطلاً » ( المختارات الفتحية فى تاريخ التشريع 
وأصول الفقه للشيخ أحمد أبو الفتح - الطبعة الثالثةص ۰۹4 ۹۵ ) ؛ 

وحيث إنه لکل ما سلف فان الحكم الستأنف يكون قد أخطأ فى القانون إذ لم يقض 
بالفائدة ومن ثم یتعین الحكم للمستأنف بالفائدة مع Ub]‏ إلى ۷ / عملا بالمادة ۲۲۷ 
مدنى التى تجیز الاتفاق على سعر للفائدة سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى 
أية حالة أخرى e‏ على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى امائة . فإذا كان ثم اتفاق يزيد 
سعر الفائدة عن ذلك وجب تخفيضها إلى هذه النسبة ؛ 

وحيث إن من حكم عليه فى الاستثناف يلزم مصاریفه ؛ 

فلهذه الأسباب 
حكمث المحكمة : 
بقبول الاستئناف شكلاً dy‏ الوضوع بإلزام المستأنف عليه أن يدفع إلى الستأنف 
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فائدة قدرها ۷ عن البلغ الحکوم عليه به ( تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخسین جنيهاً 
وسبعمائڈ وأربعة وعشرین (lo‏ اعتبارا من ۱۹۸۰/۰/۱ وحتی تمام السداد e‏ وألزمته 
الصاریف ومبلغ عشرین جنیها مقابل أتعاب الحاماة . 
رئیس الحکمة 
سکرتیر الجلسة 
الميئة التی آصدرت هذا الحكم ووقعت على مسودته الاصلية وسمعت الرافعة : 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوی رئيس المحكمة وعضوية السيدين 
الأستاذين مهدى مصطفی مهدی ‏ ونبيل فوزى دوس By‏ علنا بمعرفة اغیئة المسطرة 
ومصدرة هذا الحكم ‘ 
سکرتیر ا جحلسة 
رئيس الحکمة 


کتب للمؤلف 


باللغة العربية 
١‏ رسالة الوجود . 
۲ تاريخ الوجودية فى الفكر البشرى . 
y‏ ضمير العصر . 
٤‏ _ حصاد العقل . 
۵ أصول الشريعة . 
7 - جوهر الاسلام . 
۷-روح العدالة . 
۸-الاسلام السیاسی . 
4 الشريعة الاسلامية والقانون الصر ی . 
Ya‏ معام الاسلام ۱ 
AAA‏ 
VY‏ حقیقة ا حجاب وحجية الحديث . 
بالانجلیزیة 
Development 0۶ ۰‏ - 1 
The Roots of Islamic Law.‏ - 2 


. وهو ترجمة لکتاب أصول الشريعة‎ 
3 - Islam and the Poltical order . 


4 - Militant Doctrine in Islam . 
5 - Religion For the Future . 


وقد ظهر فى طبعة خاصة . 

: باللفة الفرنسیة 

1-L'aslamisme contre l'aslam 1‏ 
والنسسخة الفرنسية فى الجزائر وافريقيا تحمل اسم palitcal Islam‏ وهو ترجمة لکتاب 


2 - Contre L' integrisme islamiste. 0 


تحت الطبع .. 
١‏ حیاہ الانسان ( صدر فى طبعة خاصة ) 
"۲ جوامع الفكر . 
۳-روح الدين ( وهو تعريب لكتاب (Religion for the Future‏ 


المراسلات إلى المؤلف تكون على : 


صندوق بريد رقم ۱۷۵ الجزيره A‏ 
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